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مقدمة الجمعية

الحمـد لله وحـده، والصـاة والسـام عـلى مـن لا نبي بعـده، محمد بن عبـد الله وعلى آلـه وصحبه، 
وبعد:

فتهدف الجمعية العلمية القضائية السـعودية )قضاء( دوماً إلى المشـاركة الفاعلة في الجهود المبذولة 
لتطويـر القضـاء ومـا يتصـل بـه مـن الجوانـب العلميـة والعمليـة، وتقديـم البحـوث والدراسـات التي 
تُُجـيِّ تميُّـز القضـاء الإسـامي وأصولـه وقواعده وتطبيقاتـه، وإبراز جوانـب العدالة فيـه، والإجابة عما 
يثـار حولـه مـن شـبهات، وتسـعى إلى التنسـيق بين المتخصصـين -من القضـاة والمحامـين والباحثين في 

الشـؤون العلميـة القضائيـة-، ومـد الجسـور بينهم وبين الجهـات العلمية والإعاميـة ونحوها.
وتــرُف الجمعيــة -ضمــن سلســلة الأنظمــة التــي تعمــل عــلى إخراجهــا- أن تصافــح أياديكــم 
ــة،  ــه التنفيذي ــة ولائحت ــريات الحكومي ــات والمش ــام المنافس ــن نظ ــزة م ــخة الممي ــذه النس ــة به الكريم
وترجــو أن تكــون مســاندة للجميــع مــن خــال الاســتفادة منهــا ومــا تحويــه مــن مزايــا؛ كالارتباطــات 
الإلكرونيــة بــين المــواد المرابطــة عــر الضغــط عليهــا والانتقــال بينهــا بــكل ســهولة، إضافــةً إلى كــون 
ــةً لأي تحديــث يطــرأ عــلى هــذا  ث باســتمرار -إن شــاء الله-، وســتكون مواكِبَ هــذه النســخة ســتُحَدَّ

النظــام.
ولا يفوتنـا بهـذه المناسـبة شـكر مـن اعتنـى بهـذا الملـف وفهرسـته وتقديمـه إلى الجمعيـة لإخراجـه 

ونـره؛ صاحـب الفضيلـة الشـيخ/ عبـد العزيـز بـن محمـد السريـع -وفقـه الله-.
والجمعيـة ترحـب بالتعـاون مع جميـع الجهات والأفـراد المتخصصـين الراغبين بتقديم الدراسـات 
والمشـاريع القضائيـة والنظاميـة، وتسـتعد لذلـك بكافـة الخدمـات والإمكانيـات المتميـزة -بـإذن الله 

وتيسيره-.
مركز قضاء للبحوث والدراسات

m@qadha.org.sa
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مقدمة المعتني

الحمـد لله رب العالمـين، والصـاة والسـام عـلى أشرف الأنبيـاء والمرسـلين سـيدنا محمـد وعلى آله 
وصحبـه أجمعين، أمـا بعد..

فيعـد نظـام المنافسـات والمشـريات الحكوميـة مـن أهـم الأنظمـة؛ لتعلقـه بالمشـريات الحكوميـة 
ومنافسـاتها، والتـي تعد إحدى الوسـائل التي تسـتطيع جهة الإدارة من خالها تحقيـق المصالح العامة.

وقد حظي تنظيم المنافسـات والمشـريات الحكومية بتطوير مسـتمر وكبير؛ إذ بدأ تنظيمها في )نظام 
المناقصـات والمزايـدات( الصـادر بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/6( وتاريـخ 1387/2/24هــ، 
والـذي اسـتمر العمـل بـه حتى صـدور )نظام تأمـين مشـريات الحكومة وتنفيـذ مروعاتهـا وأعمالها( 
الصـادر بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/14( وتاريـخ 1397/4/7هــ، والـذي اسـتمر العمل به 
إلى صـدور )نظـام المنافسـات والمشـريات الحكوميـة( الصادر بموجب المرسـوم الملكـي رقم )م/58( 
وتاريخ 1427/9/4هـ، وقد اسـتمر العمل به حتى صدور )نظام المنافسـات والمشـريات الحكومية( 
بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/128( وتاريـخ 1440/11/13هــ، الـذي يعـد الشـكل الأخـير 

والحاكم للمنافسـات والمشـريات الحكومية.
ويأتي هذا الإصدار خدمةً لهذا النظام وتقريبًا له، وقد عملت فيه وفق ما يي:

1. المحافظـة عـلى نصـوص النظـام والائحـة التنفيذيـة كـما وردت في وثائقها الأصليـة، والاعتماد 
عـلى آخـر تحديثاتها.

2. إلحاق مواد الائحة التنفيذية بألصق مواد النظام بها.
3. وضع فهرس تفصيي لمواد النظام.

4. وضـع روابـط في كل صفحـة -في النسـخة الإلكرونيـة- إلى الفهارس والعكـس، وروابط بين 
نصـوص المـواد التي تشـير إلى مواد أخـرى والعكس.

وختامًـا؛ فأنـوه إلى أن هـذا الإصـدار لا يغنـي عـن الرجـوع إلى الوثائـق الأصليـة للنظـام ولائحتـه 
التنفيذيـة، كـما أني أتقدم بالشـكر الجزيل للجمعية العلمية القضائية السـعودية )قضاء( على ما يقدمونه 

مـن إثراء للسـاحة العدليـة والقضائية.

حرر في تاريخ: 1445/1/1هـ
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سجل إصدار وتعديلات النظام واللائحة
أداة الإصدار أو التعديلالنوعالمادة

أولاً: النظام:

المرسوم الملكي رقم )م/128( بتاريخ 1440/11/13هـ، وقرار مجلس إصدار النظام
الوزراء رقم )649( بتاريخ 1440/11/13هـ

ثانياً: اللائحة:

قرار وزير المالية رقم )1242( بتاريخ 1441/3/21هـإصدار الائحة التنفيذية

قرار وزير المالية رقم )3479( بتاريخ 1441/8/11هـإصدار الائحة التنفيذية )المعدلة(

القرار الوزاري رقم )451( بتاريخ 1444/4/7هـتعديلالمادة )111(

القرار الوزاري رقم )451( بتاريخ 1444/4/7هـتعديلالمادة )127(

مراسيم وقرارات الإصدار والتعديل:
المرسوم الملكي رقم )م/128( بتاريخ 1440/11/13هـ.. 1
قرار مجلس الوزراء رقم )649( بتاريخ 1440/11/13هـ.. 2
قرار وزير المالية رقم )1242( بتاريخ 1441/3/21هـ.. 3
قرار وزير المالية رقم )3479( بتاريخ 1441/8/11هـ.. 4
القرار الوزاري رقم )451( وبتاريخ 1444/4/7هـ.. 5
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ديباجة النظام
مرسوم ملكي رقم )م/128( وتاريخ 1440/11/13هـ

بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود    

ملك المملكة العربية السعودية        
بنـاءً عـلى المـادة )السـبعين( مـن النظـام الأسـاسي للحكـم، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم )أ/90( 
بتاريـخ 1412/8/27هــ، وبنـاءً عـلى المـادة )العريـن( مـن نظـام مجلـس الـوزراء، الصـادر بالأمـر 

الملكـي رقـم )أ/13( بتاريـخ 1414/3/3هــ.
وبنـاءً عـلى المـادة )الثامنـة عـرة( من نظـام مجلس الشـورى، الصادر بالأمـر الملكي رقـم )أ/91( 

1412/8/27هـ. بتاريخ 
وبعـد الاطـاع عـلى قراري مجلـس الشـورى رقـم )32/117( بتاريـخ 1440/7/20هـ، ورقم 

)48/188( بتاريـخ 1440/10/21هـ.
وبعد الاطاع على قرار مجلس الوزراء رقم )649( بتاريخ 1440/11/13هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام المنافسات والمشريات الحكومية، بالصيغة المرافقة.
ثانيـاً: اسـتمرار العمـل بالمـواد )الحاديـة والسـتين، والثانيـة والسـتين، والثالثة والسـتين( مـن نظام 
المنافسـات والمشـريات الحكوميـة، الصـادر بالمرسـوم الملكي رقـم )م/58( بتاريـخ 1427/9/4هـ، 
وبالفصـل )التاسـع عـر( مـن لائحتـه التنفيذيـة المتعلـق بتنظيـم قواعـد تأجـير العقـارات الحكوميـة 
العقـارات  بتأجـير  الخـاص  النظـام  صـدور  حـين  إلى  أحـكام،  مـن  بذلـك  يرتبـط  ومـا  واسـتثمارها 

واسـتثماراتها والعمـل بـه)1(.

صدرت لائحة التصرف في عقارات الدولة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة رقم )ق/2020/6/4(   )1(
بتاريـخ 1441/09/20هــ، والمعدلـة بموجـب قرار مجلـس إدارة الهيئـة العامة لعقـارات الدولة رقـم )ق/2022/15/3( 

بتاريخ 1444/03/02هـ..
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ثالثاً: اسـتمرار اللجنة المشـكلة بموجب المادة )الثامنة والسـبعين( من نظام المنافسات والمشريات 
الحكوميـة، الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/58( بتاريـخ 1427/9/4هــ، في النظـر في طلبـات 
تعويـض المقاولـين والمتعهديـن ومنـع التعامـل معهـم، المقيـدة لديهـا قبـل نفـاذ النظـام إلى أن يفصـل في 

تلـك الطلبـات بشـكل نهائي.
رابعـاً: يكـون النظـر في طلـب تمديـد العقـود ومعالجـة حـالات التأخـر في تنفيـذ الحـالات السـابقة 
عـلى صـدور النظـام، وفـق أحكامـه. وتسـتكمل وزارة الماليـة مـا لديهـا مـن طلبـات سـابقة لصـدور 

النظـام وفـق الإجـراءات المعمـول بهـا سـابقاً.
النظـام عـلى الأعـمال  يطبـق  المرسـوم،  مـن هـذا  )رابعـاً(  البنـد  مـا ورد في  مراعـاة  مـع  خامسـاً: 
والمشـريات التـي طرحـت قبـل نفـاذه وفق آليـة يضعها وزيـر المالية، وذلـك دون إخـال بالإجراءات 

التـي اتخـذت في شـأن تلـك الأعـمال والمشـريات قبـل نفـاذه.

سادساً: تفويض وزير المالية بالصاحيات الآتية:

1. إقـرار آليـة إتاحـة وتطبيـق آليات وأسـاليب التعاقد والراء ونـماذج وثائق المنافسـات والمعايير 
المنصـوص عليهـا في النظـام، ولوزيـر الماليـة صاحيـة تمديـد المـدة لعـام آخـر بحسـب تقويمـه لجاهزية 

الجهـات الحكوميـة للتطبيـق بنهاية المـدة الأولى.
2. إقـرار الاسـتمرار في تطبيـق الاسـتثناءات، فيـما يخـص برامـج تحقيـق الرؤيـة من تطبيـق النظام، 
وذلـك لمـدة تنتهـي بنهايـة العـام المـالي القـادم، عـلى أن يرفـع وزيـر الماليـة بالاتفـاق مـع مكتـب الإدارة 
الاسـراتيجية بمجلـس الشـؤون الاقتصاديـة والتنميـة إلى مجلـس الـوزراء، وذلـك قبـل )سـتة( أشـهر 

مـن تاريـخ نهايـة المـدة المذكـورة، مقرحـاً في شـأن اسـتمرار تطبيـق الضوابـط بعـد انتهـاء المدة.

سـابعاً: اسـتثناءً من حكم المادة )التاسـعة والتسـعين( من النظام، يُعمل بما ورد في الفقرة )4( من 
المـادة )السـابعة عرة( مـن النظام اعتباراً مـن تاريخ صدوره.

ثامنـاً: عـلى سـمو نائـب رئيـس مجلس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنية المسـتقلة - كل 
فيـما يخصـه - تنفيـذ مرسـومنا هذا.

سلمان بن عبد العزيز آل سعود        
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قرار مجلس الوزراء رقم )649( وتاريخ 1440/11/13هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 60677 وتاريخ 1440/10/25هـ، 
المشـتملة عـلى خطـاب معـالي وزيـر الماليـة رقـم 3862 وتاريـخ 1439/5/11هــ، في شـأن مـروع 
نظـام المنافسـات والمشـريات الحكوميـة، الصـادر في شـأنه قـرارا مجلـس الشـورى رقـم )32/117( 

وتاريـخ 1440/7/20هــ، ورقـم )48/188( وتاريـخ 1440/10/21هـ.
وبعد الاطاع على مروع النظام المشار إليه.

رقـم  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  الحكوميـة،  والمشـريات  المنافسـات  نظـام  عـلى  الاطـاع  وبعـد 
1427/9/4هــ. وتاريـخ  )م/58( 

وبعـد الاطـاع عـلى المحضريـن رقـم )180( وتاريـخ 1440/2/1هــ، ورقـم )1532( وتاريخ 
الخـراء  هيئـة  في  المعـدة  1440/11/8هــ،  وتاريـخ   )1940( رقـم  والمذكـرة  1440/8/23هــ، 

بمجلـس الـوزراء.
وبعـد النظـر في قـراري مجلـس الشـورى رقـم )32/117( وتاريـخ 1440/7/20هــ، ورقـم 

1440/10/21هــ. وتاريـخ   )48/188(
وبعد الاطاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم )7061( وتاريخ 1440/11/12هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام المنافسات والمشريات الحكومية، بالصيغة المرافقة.
ثانيـاً: اسـتمرار العمـل بالمـواد )الحاديـة والسـتين، والثانيـة والسـتين، والثالثة والسـتين( مـن نظام 
المنافسـات والمشـريات الحكوميـة، الصادر بالمرسـوم الملكي رقـم )م/58( وتاريـخ 1427/9/4هـ، 
وبالفصـل )التاسـع عـر( مـن لائحتـه التنفيذيـة المتعلـق بتنظيـم قواعـد تأجـير العقـارات الحكوميـة 
العقـارات  بتأجـير  الخـاص  النظـام  صـدور  حـين  إلى  أحـكام،  مـن  بذلـك  يرتبـط  ومـا  واسـتثمارها 

واسـتثماراتها والعمـل بـه.
ثالثاً: اسـتمرار اللجنة المشـكلة بموجب المادة )الثامنة والسـبعين( من نظام المنافسات والمشريات 
الحكوميـة، الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/58( وتاريـخ 1427/9/4هــ، في النظـر في طلبـات 



الفهرس10

تعويـض المقاولـين والمتعهديـن ومنـع التعامـل معهـم، المقيـدة لديهـا قبـل نفـاذ النظـام إلى أن يفصـل في 
تلـك الطلبـات بشـكل نهائي.

رابعـاً: يكـون النظـر في طلـب تمديـد العقـود ومعالجـة حـالات التأخـر في تنفيـذ الحـالات السـابقة 
عـلى صـدور النظـام، وفـق أحكامـه. وتسـتكمل وزارة الماليـة مـا لديهـا مـن طلبـات سـابقة لصـدور 

النظـام وفـق الإجـراءات المعمـول بهـا سـابقاً.
خامسـاً: مع مراعاة ما ورد في البند )رابعاً( من هذا القرار، يطبق النظام على الأعمال والمشـريات 
التـي طرحـت قبـل نفـاذه وفـق آلية يضعها وزيـر الماليـة، وذلك دون إخـال بالإجـراءات التي اتخذت 

في شـأن تلك الأعمال والمشـريات قبل نفاذه.
سادساً: تفويض وزير المالية بالصاحيات الآتية:

1. إقـرار آليـة إتاحـة وتطبيـق آليات وأسـاليب التعاقد والراء ونـماذج وثائق المنافسـات والمعايير 
المنصـوص عليهـا في النظـام، ولوزيـر الماليـة صاحيـة تمديـد المـدة لعـام آخـر بحسـب تقويمـه لجاهزية 

الجهـات الحكوميـة للتطبيـق بنهاية المـدة الأولى.
2. إقـرار الاسـتمرار في تطبيـق الاسـتثناءات، فيـما يخـص برامـج تحقيـق الرؤيـة من تطبيـق النظام، 
وذلـك لمـدة تنتهـي بنهايـة العـام المـالي القـادم، عـلى أن يرفـع وزيـر الماليـة بالاتفـاق مـع مكتـب الإدارة 
الاسـراتيجية بمجلـس الشـؤون الاقتصاديـة والتنميـة إلى مجلـس الـوزراء، وذلـك قبـل )سـتة( أشـهر 

مـن تاريـخ نهايـة المـدة المذكـورة، مقرحـاً في شـأن اسـتمرار تطبيـق الضوابـط بعـد انتهـاء المدة.

سـابعاً: اسـتثناءً مـن حكـم المـادة )التاسـعة والتسـعين( مـن النظـام، يُعمـل بـما ورد في الفقـرة )4( 
مـن المـادة )السـابعة عـرة( مـن النظـام اعتبـاراً من تاريـخ صـدوره. وقد أعد مـروع مرسـوم ملكي 

بذلـك، صيغتـه مرافقـة لهذا.
ثامنـاً: إلـزام الـركات التـي تملـك الدولـة أكثـر مـن )51%( مـن رأس مالهـا، بالأخـذ بالمبـادئ 
والقواعـد العامـة لطـرح الأعـمال والمشـريات وتنفيذهـا بـما يحقـق النزاهـة والشـفافية والحصـول عـلى 
أسـعار تنافسـية عادلة، وإعطاء أفضلية للمحتوى المحي والمنشـآت الصغيرة والمتوسـطة وفق ضوابط 
يعدهـا صنـدوق الاسـتثمارات العامـة بالتنسـيق مـع المؤسسـة العامـة للتأمينـات الاجتماعية والمؤسسـة 

للتقاعد. العامـة 
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تاسعاً: على وزارة المالية التنسيق مع هيئة المحتوى المحي والمشريات الحكومية، عند قيامها بالآتي:

1. وضـع السياسـات، وإصدار التوجيهـات والتعليمات والأدلة الإرشـادية المتعلقة بتنفيذ أحكام 
النظـام والائحـة أو إجـراء أي تعديـل عليهـا، وفقًـا للفقـرة الفرعيـة )ب( مـن الفقـرة )1( مـن المـادة 

)الثالثـة عـرة( مـن النظام.
2. إعداد الائحة التنفيذية للنظام أو إجراء أي تعديل عليها.

عاشراً: تكون الجهة المختصة بالراء الموحد الواردة في النظام هي مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.

رئيس مجلس الوزراء         
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ديباجة اللائحة
قرار وزاري رقم )1242( وتاريخ 1441/3/21هـ

إن وزير المالية
بناءً على الصاحيات المخولة له نظاماً.

وبنـاءً عـلى المرسـوم الملكـي رقـم )م/128( وتاريـخ 1440/11/13هــ الصـادر بالموافقـة عـلى 
نظـام المنافسـات والمشـريات الحكوميـة.

وبنـاء عـلى المادة )السـابعة والتسـعون( من نظام المنافسـات والمشـريات الحكومية التـي تقضي بأن 
)يصـدر الوزيـر الائحـة خـال )مائـة وعريـن( يومـاً مـن تاريـخ نـر النظـام في الجريـدة الرسـمية، 

ويعمـل بها مـن تاريـخ العمـل بالنظام(.

يقرر ما يلي: -

أولاً: الموافقـة عـلى الائحـة التنفيذيـة لنظـام المنافسـات والمشـريات الحكوميـة، بالصيغـة المرفقـة 
القرار. بهـذا 

ثانياً: تنر هذه الائحة في الجريدة الرسمية)1(.

محمد بن عبد الله الجدعان
وزير المالية

نرت الائحة في جريدة أم القرى في العدد )4809( يوم الجمعة 1441/4/16هـ الموافق 2019/12/13م.  )1(
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القرار الوزاري رقم )3479( وتاريخ 1441/8/11هـ

إن وزير المالية
بناءً على الصاحيات المخولة له نظاماً.

بالموافقة على نظام  القاضي  الملكي رقم م/128 وتاريخ 1440/11/13هـ  المرسوم  وبناءً على 
المنافسات والمشريات الحكومية، وعلى القرار الوزاري رقم 1242 وتاريخ 1441/3/21هـ المتضمن 
الموافقة على الموافقة على الائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشريات الحكومية، وعلى قرار مجلس 
المالية  وزارة  بأن على  منه  البند »تاسعاً«  القاضي في  وتاريخ 1440/11/13هـ،  رقم 649  الوزراء 
التنسيق مع هيئة المحتوى المحي والمشريات الحكومية عند قيامها بإعداد الائحة التنفيذية للنظام أو 

إجراء أي تعديل عليها، وبعد التنسيق مع هيئة المحتوى المحي والمشريات الحكومية.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقـة عـلى الائحـة التنفيذيـة لنظـام المنافسـات والمشـريات الحكوميـة )المعدّلـة(؛ وفقـاً 
للصيغـة المرافقـة بهـذا القـرار.

ثانيـاً: تُنـر هـذه الائحـة في الجريـدة الرسـمية)1( ويُعمـل بموجبهـا مـن تاريـخ 1441/9/1هـ، 
الموافـق 2020/4/24م.

والله الموفق

محمد بن عبد الله الجدعان
وزير المالية

نرت الائحة )المعدلة( في جريدة أم القرى في العدد )4826( يوم الجمعة 1441/8/17هـ الموافق 2020/4/10م..   )1(
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الباب الأول
أحكام عامة
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الباب الأول
أحكام عامة

الفصل الأول
التعريفات

المادة الأولى: 

يقصـد بالعبـارات والمصطلحـات الآتيـة -أينـما وردت في هـذا النظـام- المعـاني الموضحـة أمام كل 
منهـا، مـا لم يقتض السـياق خـاف ذلك.

النظام: نظام المنافسات والمشريات الحكومية.
اللائحة: الائحة التنفيذية للنظام.

الوزير: وزير المالية.
الوزارة: وزارة المالية.

الهيئة: هيئة المحتوى المحي والمشريات الحكومية.
الجهـة المختصـة بالـشراء الموحـد: الجهـة المعنيـة بالـراء الاسـراتيجي الموحـد وتحـدد بقـرار مـن 

مجلـس الـوزراء.
العامـة  والمؤسسـات  والمصالـح  والهيئـات  الحكوميـة  الـوزارات والأجهـزة  الحكوميـة:  الجهـات 

المسـتقلة. العامـة  المعنويـة  الشـخصية  والأجهـزة ذات 
رئيس الجهة الحكومية: الوزير أو الرئيس أو المحافظ أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية.

البوابة: بوابة إلكرونية موحدة للمشريات الحكومية خاضعة لإشراف الوزارة.
الاتفاقيـة الإطاريـة: اتفاقيـة بـين جهـة أو أكثر مـن الجهات الحكوميـة وواحد أو أكثر مـن الموردين 

أو المقاولـين أو المتعهديـن، وتتضمـن شروط وأحـكام العقود التي سـتتم ترسـيتها أثنـاء مدة معينة.
المزايـدة العكسـية الإلكترونيـة: أسـلوب إلكـروني لتقديـم عـروض مخفضـة تعاقبيـاً خـال مـدة 

محـددة بغـرض اختيـار أقـل العـروض سـعراً.
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الخدمـات الاستشـارية: خدمـات ذات طبيعـة مهنية أو استشـارية، وتشـمل -دون حـصر- إعداد 
الدراسـات والأبحـاث، ووضـع المواصفـات والمخططـات والتصميـمات والإشراف عـلى تنفيذهـا، 

كخدمـات المحاسـبين والمحامـين.
التأهيـل المسـبق: تحقـق الجهـة الحكوميـة مـن توافـر المؤهـات والقـدرات الازمـة لتنفيـذ الأعمال 

وتأمـين المشـريات لـدى المتنافسـين قبـل تقديمهـم العروض.
التأهيـل اللاحـق: تحقـق الجهـة الحكوميـة -بعـد اختيـار أفضـل عـرض- مـن توافـر المؤهـات 

والقـدرات الازمـة لـدى مقـدم العـرض لتنفيـذ الأعـمال وتأمـين المشـريات قبـل الرسـية عليـه.
فـترة التوقـف: فـرة تبـدأ من تاريخ إخطار المتنافسـين بالعـرض الفائز من أجل النظـر في التظلمات 

يقدمونها. التي 
الحالـة الطارئـة: حالـة يكـون فيهـا تهديـد السـامة العامـة أو الأمـن العـام أو الصحة العامـة جدياً 
وغـير متوقـع، أو يكـون فيهـا إخال ينذر بخسـائر في الأرواح أو الممتلكات، ولا يمكـن التعامل معها 

بإجـراءات المنافسـة العادية.
الحالـة العاجلـة: حالـة يكـون فيهـا تنفيذ الأعـمال أو تأمين المشـريات في وقت قصير أمـراً جوهرياً 

وضروريـاً لضمان سـامة وكفاية سـير العمل في الجهـة الحكومية.
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الفصل الثاني
أهداف النظام

المادة الثانية: 

يهدف النظام إلى الآتي:
1. تنظيـم الإجـراءات ذات الصلـة بالأعـمال والمشـريات، ومنع اسـتغال النفوذ وتأثـير المصالح 

الشـخصية فيهـا؛ وذلـك حماية للـمال العام.
2. تحقيـق أفضـل قيمـة للـمال العـام عنـد التعاقـد عـلى الأعـمال والمشـريات وتنفيذهـا بأسـعار 

عادلـة. تنافسـية 
3. تعزيـز النزاهـة والمنافسـة، وتحقيـق المسـاواة، وتوفـير معاملـة عادلـة للمتنافسـين؛ تحقيقـاً لمبـدأ 

تكافـؤ الفـرص.
4. ضمان الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشريات.

5. تعزيز التنمية الاقتصادية.
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الفصل الثالث
المبادئ الأساسية

المادة الثالثة: 

1. تتعامـل الجهـات الحكوميـة عنـد تنفيـذ أعمالهـا وتأمين مشـرياتها مـع الأشـخاص المرخص لهم 
بذلـك، طبقـاً للأنظمة والقواعـد المتبعة.

2. عـلى الجهـة الحكوميـة عنـد تعاملهـا مـع أشـخاص أجانـب لتأمـين مشـريات أو تنفيـذ أعـمال 
داخـل المملكـة التأكـد مـن عدم توافر أكثر من شـخص محي مؤهـل لتأمين المشـريات أو تنفيذ الأعمال 

المطلوبـة. وتحـدد الائحـة الـروط والضوابـط الازمـة لتطبيـق حكم هـذه الفقرة.

اللائحة
المادة الرابعة:

1. مـع مراعـاة مـا ورد في الفقـرة )2( مـن المـادة )الثالثـة( مـن النظـام، يشـرط للتعاقـد مـع الأشـخاص الأجانـب غـير 
المرخصـين وفقـاً لأحـكام نظـام الاسـتثمار الأجنبـي مـا يـي:

أ- الإعان في البوابة وموقع الجهة الحكومية، للتحقق من عدم وجود أكثر من شخص محي مؤهل.
ب- الحصول على موافقة وزارة الاستثمار.

ج- إجراء التأهيل الازم وفق أحكام النظام وهذه الائحة.
د- الالتـزام بأحـكام الائحـة تفضيـل المحتـوى المحـي والمنشـآت الصغـيرة والمتوسـطة المحليـة والـركات المدرجـة في 

السـوق الماليـة في الأعـمال والمشـريات.
2. يكون تأمين الأعمال والمشريات وفقاً لأساليب التعاقد المنصوص عليها في النظام وهذه الائحة.

المادة الرابعة: 

يعطـى جميـع الأشـخاص الراغبـين في التعامل مع الجهـة الحكومية، ممن تتوافر فيهـم الروط التي 
تؤهلهـم لهـذا التعامل؛ فرصاً متسـاوية ويعاملون على قدم المسـاواة.
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المادة الخامسة: 

توفـر للمتنافسـين معلومـات واضحـة وموحدة عـن الأعمال والمشـريات المطلوبـة، ويمكّنون من 
الحصـول عليهـا في وقت محدد.

اللائحة
المادة الأولى:

1. عـلى الجهـة الحكوميـة إطـاع كافـة المتنافسـين عـلى المعلومـات ذات العاقـة بنطـاق العمـل في المـروع؛ بـما يمكنهـم 
مـن تقييـم الأعـمال قبـل الحصول على وثائق المنافسـة، وتقديـم الإيضاحات والبيانـات الازمة عن الأعمال والمشـريات 
المطلـوب تنفيذهـا قبـل ميعـاد تقديـم العـروض بوقـتٍ كافٍ، وتلتـزم الجهـة عـدم التمييز بين المتنافسـين في أي مما سـبق.

2. مـع عـدم الإخـال بـما تضمنتـه المـادة )الثانية عـشرة( من النظـام، يحظر على منسـوبي الجهـة الحكومية والاستشـاريين 
والمشـاركين في إعـداد وثائـق المنافسـة إفشـاء أي معلومات عن المنافسـة قبـل طرحها.

3. يجب على الجهة الحكومية إباغ كافة المتقدمين للمنافسة بأي تعديل يطرأ عليها.
4. لا يجـوز للجهـة الحكوميـة تعديـل الـروط والمواصفات وجـداول الكميات بعـد تقديم العـروض إلا وفقاً لأحكام 

النظـام وهـذه الائحـة، وتلغى المنافسـة في حالـة مخالفة ذلك.

المادة السادسة: 

تخضع المنافسة العامة لمبادئ العانية والشفافية وتكافؤ الفرص.

المادة السابعة: 

لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً لأحكام النظام.

المادة الثامنة: 

يكـون طـرح الأعـمال والمشـريات والتعاقـد في حـدود الاحتياجـات الفعليـة للجهـة الحكوميـة، 
وبأسـعار عادلـة لا تزيـد عـن الأسـعار السـائدة في السـوق.
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اللائحة
المادة الثانية:

يجـب أن يكـون تأمـين الأعـمال والمشـريات مبنيـاً عـلى تحقيـق المصلحـة العامـة والاحتيـاج الفعـي للجهـة، وأن تراعـى 
الجـودة وتحقيـق الكفـاءة الاقتصاديـة في تلـك الأعـمال والمشـريات، وأن يتـم الأخـذ في الاعتبـار الجوانـب التنمويـة 

المعتمـدة. الاسـراتيجية  والخطـط 

ل5 المادة التاسعة: 

تكون الأولوية في التعامل للمنشـآت الصغيرة والمتوسـطة المحلية وللمحتوى المحي، وللركات 
المدرجة في السـوق المالية. وتوضح الائحة المشـار إليها في الفقرة )3( من المادة )السادسـة والتسـعين( 

من النظـام آلية ذلك.
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الفصل الرابع
نطاق تطبيق النظام

المادة العاشرة: 

يطبق النظام على جميع الجهات الحكومية.

المادة الحادية عشرة: 

تخضـع لأحـكام النظـام الأعـمال والمشـريات التـي تنفَـذ خـارج المملكـة، ويجـوز اسـتثناؤها مـن 
بعـض تلـك الأحـكام وفـق مـا توضحـه الائحـة.

اللائحة
المادة الخامسة:

تستثنى الأعمال والمشريات التي تنفذ خارج المملكة من الأحكام الآتية:
1. المادة )التاسعة( من النظام.

تـراه محققـاً  مـا  للجهـة الحكوميـة -وفـق  النظـام؛ حيـث يجـوز  مـن  )الخامسـة والخمسـين(  المـادة  مـن  الفقـرة )1(   .2
للمصلحـة- اسـتخدام أي لغـة غـير العربيـة في صياغـة العقـود ووثائقهـا وملحقاتهـا، وتحديـد اللغـة المعتمـدة لتفسـير 

العقـد وتنفيـذه، عـلى أن تلتـزم الجهـة بإعـداد نسـخة مرجمـة إلى العربيـة لأي مـن تلـك الوثائـق.
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الفصل الخامس
التخطيط المسبق

ل1 المادة الثانية عشرة: 

1. عـلى الجهـة الحكوميـة التخطيـط المسـبق لأعمالهـا ومشـرياتها والتنسـيق مـع الـوزارة في توفـير 
الاعتـمادات الماليـة لهـا، وتلتـزم في بدايـة كل سـنة ماليـة بنـر خطـة تتناسـب مـع ميزانيتهـا تتضمـن 
المعلومـات الرئيسـة حـول أعمالها ومشـرياتها خال هذه السـنة، وذلـك دون إخال بـما يقتضيه الأمن 

الوطنـي مـن سرية.
2. لا يرتب على نر الجهة الحكومية خطط أعمالها ومشرياتها أي التزام.

اللائحة
المادة الثالثة:

1. يكـون نـر الجهـة خطـة أعمالها ومشـرياتها -بمقتضى الفقـرة )1( من المادة )الثانيـة عرة( من النظـام- خال الربع 
الأول مـن كل سـنة ماليـة، على أن تشـمل الخطة المعلومات الآتيـة بحد أدنى:

أ- نوع وطبيعة الأعمال والمشريات.
ب- مكان تنفيذها.

ج- أسلوب الطرح والتعاقد.
2. يستثنى من النر الأعمال والمشريات المتعلقة بالأمن الوطني والأسلحة والمعدات العسكرية.

3. يكون النر في البوابة وموقع الجهة الحكومية، ويستمر حتى تطرح الأعمال.
4. تحدث معلومات الخطة بشكل مستمر.
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الفصل السادس
التنظيم المؤسسي

المادة الثالثة عشرة: 

1. تنفيذاً لأحكام النظام؛ تقوم الوزارة بالآتي:
أ- إنشاء البوابة، والإشراف عليها، وتطويرها بشكل مستمر.

ب- وضـع السياسـات، وإصـدار التوجيهـات والتعليـمات والأدلـة الإرشـادية، المتعلقـة بتنفيـذ 
أحـكام النظـام والائحـة.

ج- جمـع المعلومـات المتعلقة بأنشـطة المنافسـات، ونرها في البوابة، ومتابعـة تطبيق أحكام النظام 
وذلـك دون إخال بأدوار الجهـات الرقابية الأخرى.

د- نر القوائم الخاصة بالأشخاص المحظور التعامل معهم، من خال البوابة.
2. يعتمـد الوزيـر نماذج وثائق المنافسـات، ووثائق التأهيل المسـبق، ونماذج للعقـود، ونماذج تقييم 

أداء المتعاقديـن وأي وثيقـة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشـريات.

اللائحة
المادة العاشرة:

تنر البوابة قائمة بالمقاولين والموردين والمتعهدين الممنوعين من التعامل مع الحكومة، على أن تشمل القائمة ما يي:
1. اسم المنشأة وعنوانها.

2. رقم السجل التجاري أو الرخيص النظامي.
3. سبب المنع من التعامل.

4. رقم قرار المنع أو الحكم القضائي وتاريخه.
5. مدة المنع من التعامل وتاريخ انتهائها.

المادة الحادية عشرة:
تتـولى الـوزارة الـرد عـلى الاستفسـارات والأسـئلة المتعلقـة باسـتخدام البوابـة؛ فيـما يخـص الجانـب النظامـي والتقنـي، 

وذلـك بتوفـير قنـاة اتصـال بـين الجهـات المسـتفيدة المسـتخدمة للبوابـة بـما يتفـق مـع أحـكام النظـام وهـذه الائحـة.

المادة الثانية عشرة:
تصدر الوزارة قواعد وإجراءات استخدام البوابة.
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المادة الرابعة عشرة: 

دون إخـال باختصـاص الهيئـة العامـة للصناعـات العسـكرية، وتنفيـذاً لأحـكام النظـام؛ تختـص 
الجهـة المختصـة بالـراء الموحـد بـما يي:

1. تحديـد الأعـمال والمشـريات التـي تحتـاج إليهـا أكثـر مـن جهـة حكوميـة، وتوحيـد مواصفاتهـا 
العـروض ودراسـتها واختيـار أفضلهـا، وإبـرام  الفنيـة، ومبـاشرة جميـع إجـراءات طرحهـا، وتلقّـي 

اتفاقيـات إطاريـة في شـأنها نيابـةً عـن الجهـات الحكوميـة وفقـاً لأحـكام النظـام.
2. إعداد قوائم بالأعمال والمشـريات المرم في شـأنها اتفاقيات إطارية، وتمكين الجهات الحكومية 

مـن الاطـاع عليهـا وعلى ما تضمنته الاتفاقيـات الإطارية من بنود مـن خال البوابة.
3. مراجعة ما ترفعه إليها الجهات الحكومية من دراسـات جدوى وتكاليف تقديرية للمشـريات 
والأعـمال التـي تتـولى طرحهـا، وما يتعلق بها مـن وثائق للمنافسـة ووثائق للتأهيل المسـبق -إن وجد- 

وإبـداء الرأي في شـأنها خال مـدة تحددها الائحة.
4. إعـداد نـماذج وثائـق المنافسـات ووثائـق التأهيـل المسـبق، ونـماذج للعقـود، ونـماذج تقييـم أداء 
المتعاقديـن، وأي وثيقـة أخـرى تتطلبهـا طبيعـة الأعـمال أو المشـريات؛ بـما يتفـق مـع أحـكام النظـام 

والائحـة واللوائـح المنصـوص عليهـا في المـادة )السادسـة والتسـعين( مـن النظـام.
5. إعـداد الرامـج التدريبيـة الازمـة لتطويـر مؤهـات ومهـارات القائمـين عـلى تطبيـق أحـكام 

النظـام في الجهـات الحكوميـة.

اللائحة
المادة السادسة:

مع مراعاة ما ورد في المادة )الرابعة عرة( من النظام، يقوم مركز تحقيق كفاءة الإنفاق بما يي:
1. إعداد اسراتيجيات للأعمال والمشريات تحدد فيها ضوابط التعاقد والراء والكميات.

2. إعداد قوائم الأعمال والمشريات التي يتكرر طلب تأمينه من الجهة الحكومية، ونرها في البوابة الإلكرونية.
3. المتابعة الدورية لبيانات المشريات والعقود التي ترمها الجهات الحكومية.

المادة السادسة والخمسون بعد المائة:
مـع مراعـاة الأحـكام الـواردة في هـذه الائحـة، تصـدر الهيئـة العامـة للصناعـات العسـكرية القواعـد المنظمـة للأعـمال 

والمهـام المشـار إليهـا في المـادة )الرابعـة عـر( والفقـرة )1( مـن المـادة )الثانيـة والثلاثـون( مـن النظـام.
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المادة الخامسة عشرة: 

1. لا يجـوز للجهـة الحكوميـة تأمـين المشـريات أو تنفيـذ الأعـمال الـواردة في القوائـم التـي تعدها 
الجهـة المختصـة بالـراء الموحـد إلا مـن خـال الاتفاقيـات الإطاريـة التـي أبرمتهـا الجهـة المختصـة 

بالـراء الموحـد.
2. اسـتثناء مـن حكـم الفقـرة )1( مـن هذه المـادة، للجهـة الحكومية -بعـد موافقة الجهـة المختصة 

بالـراء الموحـد- تنفيـذ الأعـمال وتأمين المشـريات الـواردة في القوائـم وفقاً لأحـكام النظام.
3. عـلى الجهـة الحكوميـة قبل طرح مشـاريعها أو أعمالهـا أو قبل إجراء التأهيل المسـبق -إن وجد- 
عـرض دراسـة الجـدوى والتكلفـة التقديريـة ووثائـق المنافسـة ووثائـق التأهيـل المسـبق -إن وجدت- 
ومـا اتخذتـه مـن إجـراءات، عـلى الجهـة المختصـة بالـراء الموحـد؛ لمراجعتها خـال المدة التـي تحددها 
الائحـة، فـإن لم تـرد الجهـة المختصـة بالـراء الموحـد خـال هـذه المـدة عـدت موافقـة، وعـلى الجهـة 

الحكوميـة الالتـزام بـما تطلبـه الجهـة المختصـة بالـراء الموحد مـن تعديات.
4. اسـتثناء مـن حكـم الفقـرة )3( مـن هذه المـادة، للجهـة الحكومية طـرح مشـاريعها أو أعمالها أو 
إجـراء التأهيـل المسـبق -إن وجـد- دون عـرض دراسـة الجـدوى والتكلفـة التقديرية ووثائق المنافسـة 
ووثائـق التأهيـل المسـبق-إن وجـدت- وما اتخذته من إجـراءات، على الجهة المختصـة بالراء الموحد؛ 
وذلـك في الأعـمال والمشـريات التـي لا تزيد تكلفتهـا التقديرية على المبلغ الذي تحـدده الائحة أو التي 
تنطـوي عـلى حالـة طارئـة أو عاجلـة، ويكتفى بإشـعار الجهـة المختصة بالـراء الموحد بما تم في شـأنها.

اللائحة
المادة السابعة:

1. عـلى الجهـة الحكوميـة أن تعـرض على مركـز تحقيق كفاءة الإنفاق دراسـة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسـة 
ووثائـق التأهيـل المسـبق -إن وجـدت- ومـا اتخذتـه مـن إجـراءات في الأعمال والمشـريات التي تزيـد تكلفتهـا التقديرية 

عـلى )خمسـة وعريـن( مليـون ريال، ويجـوز للمركز -بموافقـة الوزير- تعديل هـذا المبلغ.
2. عـلى مركـز تحقيـق كفـاءة الإنفـاق مراجعـة مـا تعرضـه الجهـة الحكوميـة بموجـب الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة، والـرد 

خـال مـدة لا تتجـاوز )خمسـة عـر( يـوم عمـل مـن تاريـخ ورودها.
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الفصل السابع
البوابة

المادة السادسة عشرة: 

تطـرح إجـراءات المنافسـات والمشـريات الحكوميـة من خـال البوابة -ما لم يتعذر ذلك لأسـباب 
فنيـة أو لأسـباب تتعلـق بالأمن الوطنـي- وفقاً لما توضحـه الائحة.

اللائحة
ل22 ل65 المادة الثامنة: 

أولاً: دون إخـال بـما يقتضيـه الأمـن الوطنـي مـن سريـة؛ تتيـح البوابـة الإلكرونيـة - المشـار إليهـا في المـادة )السادسـة 
عـرة( مـن النظـام- المعلومـات المتعلقـة بنظـام المنافسـات والمشـريات الحكوميـة، ومـن ذلـك:

1. نظام المنافسات والمشريات الحكومية ولائحته التنفيذية، والقرارات، والتعاميم الصادرة لأغراض تطبيق النظام.
2. اللوائـح المتعلقـة بالنظـام، ومـن ذلـك لائحـة تفضيـل المحتـوى المحـي والمنشـآت الصغـيرة والمتوسـطة والـركات 

المدرجـة في السـوق الماليـة في الأعـمال والمشـريات، وأهـداف التنميـة الاقتصاديـة الأخـرى.
3. السياسات، والتوجيهات، والتعليمات، والأدلة الإرشادية والتدريبية المتعلقة بتنفيذ النظام وهذه الائحة.

4. الاسراتيجيات والمبادرات المنفذة لتعزيز الفاعلية في المشريات الحكومية.
5. خطط الأعمال والمشريات السنوية للجهات الحكومية.

6. معلومات عن الاتفاقيات الإطارية المتاحة لاستخدام الجهات الحكومية.
7. بيانـات عـن إجـراءات المشـريات السـابقة التـي قامت بها الجهـات الحكومية، والإجـراءات التي تخطـط للقيام بها أو 

قيـد التنفيـذ عـلى أن تكون محدثة وتتضمن سـير هـذه الإجراءات.
8. الإعانات والإشعارات الأخرى التي يتعين نرها بموجب النظام وهذه الائحة.

9. نماذج وثائق المنافسات ووثائق التأهيل ونماذج العقود المتعلقة بأعمال ومشريات الجهات الحكومية.
10. محاضر لجان فتح العروض والتقارير حيال إجراءات المنافسات لدى الجهات الحكومية.

11. قـرارات البـت في الشـكاوى والمخالفـات والتظلـمات الصـادرة مـن لجنتـي النظـر المشـار إليهـما في المـادة )السادسـة 
والثمانـون( والمـادة )الثامنـة والثمانـون( مـن النظـام.

12. التقارير السنوية أو التقارير الأخرى المتعلقة بنظام المنافسات والمشريات الحكومية.
ثانيـاً: تتضمـن إجـراءات المنافسـات والمشـريات الحكوميـة المشـار إليهـا في المـادة )السادسـة عـرة( مـن النظـام، جميـع 
العمليـات المتعلقـة بتنفيـذ دورة المشـريات الحكوميـة، ويتـاح الاطـاع عليهـا وتنفيذهـا مـن خـال البوابـة، وتشـمل:

1. تسجيل الموردين والمقاولين والمتعهدين في البوابة، وإدارة بياناتهم.
2. إنشاء طلبات الراء والاحتياجات.

3. إجراء عمليات التأهيل.
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4. الإعان في البوابة، وتقديم طلبات عروض الأسعار.
5. استام استفسارات المتنافسين، والرد عليها.

6. تعديل وثائق المنافسة.
7. استام وفتح وفحص العروض.

8. تأجيل فتح العروض الفنية وتمديد تلقيها.
9. تمديد سريان العروض.

10. الإشعار بالرسية.
11. إلغاء المنافسة.

12. استكمال إجراءات المنافسة والتعاقد.
13. نر ملخصات قرارات اللجنة المشار إليها في المادة )الثامنة والثمانين( من النظام.

14. إباغ المتنافسين بأي إجراء يتطلب ذلك.
ثالثـاً: يقصـد بالأسـباب الفنيـة المشـار إليهـا في المادة )السادسـة عـرة( من النظـام، الأعطال التقنيـة التي تلحـق بالبوابة 
وتمنـع الجهـات الحكوميـة أو المتنافسـين مـن اسـتخدامها وإكـمال المهمات المنوطـة بهم لمدة تزيد عـلى )ثاثة( أيـام متصلة، 

وذلـك وفقاً لمـا توضحه قواعـد وإجـراءات البوابة.
رابعـاً: عنـد حـدوث عطـل تقنـي في البوابـة، يمـدد الإجـراء المتعـذر تنفيـذه لمـدة تماثـل مـدة التعطل. فـإذا اسـتمر العطل 
لمـدة تزيـد عـلى المـدة المشـار إليهـا في الفقـرة )ثالثـاً( مـن هذه المـادة، تعـين تنفيذه بشـكل ورقي، عـلى أن ترفع الجهـة ما تم 

عملـه مـن إجـراءات إلى البوابـة فـور زوال العطل.

المادة السابعة عشرة: 

1. يجـب أن يتوافـر في البوابـة أعـلى درجـات الخصوصيـة والسريـة والأمـان وشـفافية المعلومات، 
مـع ضمان سـامة الإجـراءات.

2. يجـب أن تتيـح البوابـة للراغبـين والمهتمـين من ذوي الشـأن الاطاع على المعلومـات والبيانات 
المتعلقة بالمنافسـات التـي تحددها الائحة.

والبيانـات  المعلومـات  جميـع  فيـه  يـدون  حكوميـة  جهـة  لـكل  سـجل  البوابـة  في  يخصـص   .3
والإجـراءات المتعلقـة بـما أبرمتـه من عقود وبـما طرحته من مشـاريع وأعمال وفقاً لمـا توضحه الائحة.
4. تتقـاضى الـوزارة مقابـاً ماليـاً عـن الخدمات التي تقدمهـا البوابة، ويحدد مجلس الـوزراء مقدار 

هـذا المقابـل، ويجـوز تعديله بقرار مـن المجلس بناء عـلى اقراح من الـوزارة)1(.

يُعمل بما ورد في هذه الفقرة اعتباراً من صدور النظام، لما جاء في الفقرة )سابعاً( من ديباجة النظام.  )1(
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اللائحة
المادة التاسعة:

مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة )السابعة عرة( من النظام:
1. يجب أن تتضمن البوابة الإلكرونية التعليمات الازمة لاستخدامها، وكيفية تنفيذ إجراءات طرح الأعمال والمشريات.

2. يجـب أن تتيـح البوابـة للجهـات الحكوميـة والمتنافسـين القيـام بكافـة العمليـات والطلبـات ذات العاقـة بالمنافسـات 
والمشـريات الحكوميـة، وفقـاً لأحـكام النظـام وهـذه الائحة.

3. يجـب أن يتوافـر في البوابـة مـا يكفل سريـة البيانات المتلقاة من المسـتخدمين والعروض المقدمة من المتنافسـين، بحيث 
يمنـع الاطاع عليهـا إلا وفقاً لأحكام النظـام وهذه الائحة.

4. فيـما عـدا التكلفـة التقديريـة للمـروع؛ تنـر الجهـة الحكومية وثائق المنافسـة -بما في ذلـك الروط العامـة والخاصة 
وجـداول الكميـات- وتكاليف وثائق المنافسـة في البوابـة الإلكرونية.

5. عـلى الجهـة الحكوميـة إطـاع جميـع المتنافسـين عـلى الاستفسـارات التـي تتلقاهـا بشـأن المنافسـة المطروحـة وإجاباتهـا 
دون الكشـف عـن هويـة المتنافـس مقـدم الاستفسـار.

6. توفـر البوابـة التقاريـر الازمـة لأصحاب الصاحيات والجهـات الرقابية المكلفـة بمراقبة ومراجعـة عمليات الراء 
وتنفيـذ العقـود. كـما توفر إحصائيـات وبيانات عن المنافسـات والمشـريات الحكومية، وبخاصة حجـم الإنفاق في الجهة 
الحكوميـة ونسـب مشـاركة المورديـن أو المقاولـين أو المتعهديـن، وذلـك دون إخـال بمقتضيـات السريـة وفقـاً لأحكام 

النظام وهـذه الائحة.
7. تسـتثنى الأعـمال والمشـريات المتعلقـة بالأمـن الوطنـي والأسـلحة والمعـدات العسـكرية مـن الحفـظ في سـجات 
الجهـات الحكوميـة لـدى البوابـة ويجـوز للجهة الحكوميـة الاكتفاء بحفظ السـجات المتعلقة بتلك المشـريات لديها. كما 
يجـب أن تتضمـن البوابـة سـجات بعمليـات المسـتخدمين، وبيانـات ومعلومات المتعاقديـن مع الجهـة الحكومية بحيث 

يتـاح للجهـات الحكوميـة الأخـرى الاطـاع عليها لأغـراض تنفيذ مشـاريعها.
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الفصل الثامن
شروط التعامل وتأهيل المتنافسين

المادة الثامنة عشرة: 

يجـب أن تتوافـر في الأشـخاص الذيـن تتعامـل معهـم الجهـات الحكوميـة الـروط الازمـة لتنفيذ 
الأعـمال وتأمـين المشـريات وفقـاً لمـا توضحـه الائحة.

اللائحة
ل61 ل77 المادة الثالثة عشرة: 

1. يجـب أن تتوافـر لـدى الراغبـين في التعامـل مـع الجهـات الحكومية لتنفيـذ مشـرياتها وأعمالها -بموجـب النظام وهذه 
الائحة- الوثائـق التالية:

أ- السـجل التجـاري، أو الراخيـص النظاميـة في مجـال الأعـمال المتقـدم لهـا متـى كان المتنافس غـير ملزم نظامـاً بالقيد في 
السـجل التجاري.

ب- شهادة سداد الزكاة أو الضريبة، أو كليهما متى كان المتنافس ملزماً نظاماً بسداد الزكاة والضريبة.
ج- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتسجيل المنشأة في المؤسسة وسداد الحقوق التأمينية.

د- شهادة الانتساب إلى الغرفة التجارية، متى كان المتنافس ملزماً نظاماً بالانتساب إلى الغرفة.
هـ- شهادة تصنيف في مجال الأعمال المتقدم لها، إذا كانت تلك الأعمال مما يشرط لها التصنيف.

و- شهادة الانتساب إلى الهيئة السعودية للمقاولين، إذا كانت الأعمال المتقدم لها متعلقة بالإنشاءات والمقاولات.
ز- شهادة الانتساب إلى الهيئة السعودية للمهندسين، إذا كانت الأعمال المتقدم لها أعمال هندسية.

ح- مـا يثبـت أن المنشـأة مـن المنشـآت الصغـيرة والمتوسـطة المحليـة، إذا كانـت المنشـأة مـن تلـك الفئة، وذلك حسـب ما 
تقـرره الهيئـة العامة للمنشـآت الصغيرة والمتوسـطة.
ط- شهادة تحقيق النسبة المطلوبة لتوطين الوظائف.

ي- أي وثائق أخرى تطلبها الجهة الحكومية حسب طبيعة المروع.
2. يجب أن تكون الوثائق المشار إليها في الفقرة )1( من هذه المادة سارية المفعول عند فتح العروض.

3. يشـرط في التعامـل مـع المؤسسـات أو الجمعيـات الأهليـة أو الكيانـات غـير الهادفـة للربـح أن تكـون حاصلـة عـلى 
شـهادة تسـجيل تثبـت أنهـا مؤسسـة أو جمعيـة أهليـة أو كيـان غـير هـادف للربـح مـن الجهـة المختصـة.

4. تسـتثنى الأعـمال والمشـريات التـي تنفـذ خـارج المملكة بواسـطة أشـخاص أجانب من توفـير الوثائق المشـار إليها في 
الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة عـدا الوثائق الـواردة في الفقرتين الفرعيتـين )أ( و )ي(.

ل118 المادة الرابعة عشرة: 
أولاً: لا يجـوز للجهـة الحكوميـة ولا للمتعاقـد معهـا -فيـما يخـص الأعـمال المتعاقـد عليهـا مـع الجهـة الحكوميـة وفي أي 

مرحلـة مـن مراحـل التعاقـد- التعامـل وفقـاً لأحـكام النظـام وهـذه الائحـة مـع الأشـخاص المشـار إليهـم فيـما يـي:
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1. موظفو الدولة، ويستثنى من ذلك ما يي:
أ- الأعمال غير التجارية إذا رخص لهم بمزاولتها.

ب- شراء مصنفاتهم أو أي من حقوق الملكية الفكرية، سواء منهم مباشرة أو من خال دور النر أو غيرها.
ج- تكليفهم بأعمال فنية.

د- الدخول في المزايدات العلنية، إذا كانت الأشياء المرغوب في شرائها لاستعمالهم الخاص.
2. مـن تقـضي الأنظمـة بمنـع التعامـل معهـم، بما في ذلـك من صدر بمنـع التعامل معهم حكـم قضائي أو قـرار من جهة 

مخولـة بذلـك نظاماً وذلـك حتى تنتهي مـدة المنع.
3. المفلسون، أو من ثبت إعسارهم، أو صدر أمر بوضعهم تحت الحراسة القضائية.

4. الركات التي جرى حلها أو تصفيتها.

5. من لم يبلغ من العمر )ثمانية عر( عاماً.
6. ناقصو أهلية.

ثانيـاً: مـع عـدم الإخـال بـما ورد في الفقرة )1/ب( من المادة )السادسـة والسـبعون( من النظام؛ لا يعـد في حكم المفلس 
-تطبيقـاً لأحـكام النظـام- مـن لم يُفتتح له إجـراء أو أكثر من إجـراءات التصفية وفقاً لأحـكام نظام الإفاس.

المادة التاسعة عشرة: 

1. عـلى الجهـة الحكوميـة إجـراء تأهيـل مسـبق أو لاحـق في الأعـمال والمشـريات وفقاً لمـا توضحه 
الائحة.

2. في حـال إجـراء تأهيـل مسـبق، تقتـصر الدعـوة للمشـاركة في المنافسـة عـلى مـن اجتـاز التأهيـل 
فقط. المسـبق 

اللائحة
المادة الخامسة عشرة:

1. للجهـة الحكوميـة إجـراء التأهيل المسـبق في المشـاريع الكـرى أو المعقـدة، أو ذات التكلفة المرتفعة التـي تزيد تكلفتها 
التقديريـة عـن )خمسـين( مليـون ريـال، وذلك لغرض تحديد المتنافسـين المؤهلـين قبل دعوتهم لتقديـم العروض.

2. يجب على الجهة الحكومية إجراء تأهيل لاحق في الأعمال والمشريات التي لم يتم إجراء تأهيل مسبق لها.
3. في حـال قامـت الجهـة الحكوميـة بتأهيـل سـابق لمتنافـس فيجـوز لهـا عـدم القيـام بتأهيـل ذلـك المتنافـس في الأعـمال 

والمشـريات المشـابهة شريطـة ألا يكـون قـد مـضى أكثـر مـن عـام عـلى التأهيـل السـابق.
4. يسـتثنى أسـلوب المسـابقة، وأسـلوب الـراء المبـاشر في حالتـي تنفيـذ الأعـمال والمشـريات التـي لا تتجـاوز تكلفتها 

التقديريـة مبلـغ )مائـة ألـف( ريـال أو الحـالات الطارئـة، مـن أحـكام الفقرتـين )1( و )2( مـن هـذه المادة.



الفهرس31

المادة السادسة عشرة:
1. مـع مراعـاة مـا ورد في الفقـرة )1/أ( مـن المـادة )التاسـعة عرة( مـن هذه الائحة، يجـب على الجهـة الحكومية إجراء 
تأهيـل لاحـق لصاحـب العـرض الفائـز في المنافسـة الـذي سـبق تأهيلـه لهـا تأهيـاً مسـبقاً متـى كانـت المـدة بـين إجـراء 

التأهيـل المسـبق والرسـية تزيـد عـلى )سـنة(؛ وذلـك للتأكد مـن اسـتمرار مؤهاته.
2. عنـد عـدم اجتيـاز صاحـب العـرض الفائـز لمرحلـة التأهيـل الاحـق، يتـم الانتقـال لصاحـب العـرض الـذي يليه في 

الرتيـب وهكـذا، وتلغـى المنافسـة إذا لم يجتـزه جميـع المتنافسـين.
3. يجـب عـلى الجهـة الحكوميـة عنـد إجرائها التأهيـل الاحق لصاحـب العرض الفائـز، أن تطبق ذات المعايـير المطبقة في 

مرحلة التأهيل المسـبق.

المادة الثامنة عشرة:
يعلـن إجـراء التأهيـل المسـبق وفـق الآليـة المتبعـة في الإعـان عـن المنافسـة، ويجـب أن يتضمـن الإعـان -بحـدٍ أدنـى- 

البيانـات الآتيـة:
1. اسم الجهة الحكومية.

2. نوع وطبيعة المروع ومكان تنفيذه.
3. معايير وإجراءات التأهيل.

4. موعد تقديم وثائق التأهيل.
5. موعد إعان المؤهلين.

المادة التاسعة عشرة:
1. على الجهة عند إجراء التأهيل المسبق مراعاة ما يي:

أ- إذا لم يتقـدم لإجـراء التأهيـل المسـبق أو لم يجتـزه إلا متنافـس واحـد، فعـلى الجهـة الحكوميـة مراجعـة معايـير التأهيـل 
وإعـادة إجـراء التأهيـل المسـبق، أو إلغـاء إجـراء التأهيـل المسـبق والتحـول إلى إجـراء التأهيـل الاحـق.

ب- إباغ المتقدم للتأهيل بنتيجة تأهيله، بما في ذلك أسباب استبعاده في حالة عدم اجتيازه للتأهيل.
2. تتم دعوة من اجتاز التأهيل المسبق لاستكمال إجراءات المنافسة وفقاً لأحكام النظام وهذه الائحة.

المادة العشرون:
يصـدر رئيـس الجهـة الحكومية -أو مـن يفوضه- قراراً بتكوين لجنـة أو أكثر للقيام بإجراءات التأهيل المسـبق والاحق، 

وفقـاً للضوابط الآتية:
1. ألا يقـل عـدد أعضـاء اللجنـة عـن ثاثـة إضافـة إلى رئيسـها، عـلى أن يكـون أحدهـم -عـلى الأقـل- مـن ذوي المعرفة 

الفنيـة بطبيعـة الأعـمال والمشـريات محل المنافسـة.
2. أن يراعى عدم الجمع بين عضوية أو رئاسة هذه اللجنة وأي من اللجان الأخرى في النظام وهذه الائحة.

3. ينص في قرار التكوين على تعيين نائب للرئيس يحل محله عند غيابه.
4. يعاد تكوين اللجنة كل ثاث سنوات.
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المادة العشرون: 

يجـب أن تكـون معايـير التأهيـل المسـبق أو الاحـق موضوعية وقابلـة للقياس ومتعلقـة بالقدرات 
الفنيـة والماليـة والإداريـة ومقـدار الالتزامـات التعاقدية للمتنافسـين، وبما يتناسـب مـع طبيعة المروع 

أو العمـل وحجمـه وقيمته.

اللائحة
المادة السابعة عشرة:

مع مراعاة ما ورد في المادة )العرين( من النظام:
1. يجـب عـلى الجهـة الحكوميـة أن تطبـق المعايـير والروط والآلية المنصـوص عليها في وثائـق التأهيل التـي يعدها مركز 

تحقيق كفـاءة الإنفاق.
2. يراعى عند وضع معايير التأهيل المسبق أو الاحق ما يي:

أ- القدرات المالية.
ب- القدرات الإدارية.

ج- القدرات الفنية.
د- حجم الالتزامات التعاقدية القائمة، وحجم المشاريع المنجزة.

هـ- الخرات.
و- حجم المروع وطبيعته وكلفته التقديرية.

ز- نتائج التقييمات السابقة.
3. توفر وثائق التأهيل المسبق إلكرونياً عن طريق البوابة.

4. يجـب أن تكـون معايـير التأهيـل واضحـة وموضوعيـة ومحققـة للمصلحـة العامة، وألا تهـدف إلى حـصر التعامل على 
متنافسـين محددين.
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الفصل التاسع
وثائق المنافسة

المادة الحادية والعشرون: 

والمشـريات  بالأعـمال  الخاصـة  والبيانـات  المعلومـات  المنافسـات  وثائـق  تتضمـن  أن  يجـب   .1
الائحـة. لمـا تحـدده  المطروحـة وفقـاً 

2. يجـب توفـير نسـخ إلكرونيـة لوثائـق المنافسـة في البوابـة. وفي حـال تعـذر ذلـك لأسـباب فنية، 
فتوفـر نسـخ ورقيـة كافية.

3. تحدد الائحة معايير تحديد تكاليف وثائق المنافسة.

اللائحة
المادة الحادية والعشرون:

يجب أن تتضمن وثائق المنافسة التفاصيل الكاملة للأعمال والمشريات المطروحة، ومن ذلك ما يي:
1. تعليمات وشروط المنافسة.

2. شروط ومواصفات الأعمال والمشريات.
3. جداول وبنود الكميات أو معايير تقديم الخدمة.

4. معايير ونسب تقييم العروض.
5. مجال التصنيف، إن وجد.

6. المخططات والرسومات بحسب الأحوال.
7. مكان وزمان وآلية تسليم العينات -إن كانت مطلوبة- ومصيرها بعد الفحص وآلية اسردادها.

8. نص العقد المزمع إبرامه، وشروطه وأحكامه ومن ذلك طرق الدفع وآلية احتساب الغرامات.
9. شروط وأحكام المحتوى المحي، إن وجدت.

10. الضمان الابتدائي والنهائي.
11. شروط وأحكام الاتفاقية الإطارية، إن وجدت.

12. مـدة التوقـف للنظـر في التظلـم عـلى قرار الرسـية، ولا يشـمل ذلك الأعمال والمشـريات التي يتم تنفيذها بأسـلوبي 
الراء المباشر والمسـابقة.

13. أي وثائق أخرى بحسب طبيعة الأعمال والمشريات.
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المادة الثانية والعشرون:
1. عـلى الجهـة الحكوميـة توفـير نسـخ ورقيـة كافيـة مـن وثائـق المنافسـة في حـال تعـذر الحصـول عـلى نسـخ إلكرونيـة 
للأسـباب الفنيـة المشـار إليهـا في الفقـرة )ثالثـاً( مـن المـادة )الثامنة( من هـذه الائحة، ولا يجـوز الامتناع عـن توفيرها إلا 

نظامي. بمسـوغ 
2. تكون جميع النسخ الإلكرونية مرقمة.

المادة الثالثة والعشرون:
1. عـلى الجهـة الحكوميـة تحـري الدقـة في تحديـد تكاليـف وثائـق المنافسـة بحيـث تعكـس تكاليـف إعدادها فقـط، وعدم 

المبالغـة في قيمتهـا بحيـث تـؤدي إلى إحجـام الراغبـين عـن التقدم للمنافسـة.
2. لا تشـمل تكاليـف إعـداد وثائـق المنافسـة المشـار إليهـا في الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة الأعـمال الفنيـة والاستشـارية 

الخاصـة بهـذه الوثائـق.
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الفصل العاشر
الشروط والمواصفات

المادة الثانية والعشرون: 

1. يجـب أن تكـون الـروط والمواصفـات الفنيـة للأعمال والمشـريات المطروحـة تفصيلية ودقيقة 
وواضحـة، وأن تراعـي المواصفـات القياسـية المعتمـدة أو المواصفـات العالميـة فيـما ليس لـه مواصفات 
وطنيـة معتمـدة، وألا تتضمـن الإشـارة إلى نـوع أو صنف معين، أو تحديد عامة تُجارية أو اسـم تُجاري 

بعينـه، أو وضـع مواصفـات لا تنطبـق إلا عـلى مقاولـين أو منتجين أو مورديـن بعينهم.
ــم  ــة أو اس ــة تُجاري ــارة إلى عام ــوز الإش ــادة، يج ــذه الم ــن ه ــرة )1( م ــم الفق ــن حك ــتثناء م 2. اس
تُجــاري بعينــه في الحــالات التــي يتعــذر فيهــا وصــف وتحديــد المواصفــات الفنيــة بشــكل دقيــق، بــرط 
ــة  ــق المنافس ــن وثائ ــد وأن تتضم ــراء الموح ــة بال ــة المختص ــن الجه ــبقة م ــة مس ــلى موافق ــول ع الحص

ــارة »ومــا يعادلهــا«. عب
3. عـلى الجهـة الحكوميـة عـدم المبالغـة في المواصفـات الفنيـة، وألا تتجـاوز حاجـات ومتطلبـات 

المـروع والاعتـمادات الماليـة المخصصـة لـه.
4. للجهـة الحكوميـة الاسـتعانة بمن ترى الاسـتئناس برأيهـم من ذوي الخـرة والاختصاص عند 

وضع المواصفـات الفنية.
متطلبـات  الحسـبان  في  تأخـذ  أن  الفنيـة-  المواصفـات  وضـع  -عنـد  الحكوميـة  الجهـة  عـلى   .5

واحتياجاتهـم. الإعاقـة  ذوي  الأشـخاص 

اللائحة
المادة الرابعة والعشرون:

مـع مراعـاة مـا ورد في المـادة )الثانيـة والعرين( مـن النظام، تلتـزم الجهة الحكومية عنـد وضعها للـروط والمواصفات 
بالآتي:

1. عدم الإشارة إلى النوع أو الوصف أو الصنف أو الرقم الوارد في قوائم الموردين.
2. عدم تحديد عامات تُجارية معينة أو مواصفات لا تنطبق إلا على منتج معين.
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3. عــدم التعاقــد عــلى أعــمال غــير محــددة كمياتهــا أو فئاتهــا أو مواصفاتهــا في العقــد، مــا لم ينــص عــلى ذلــك في النظــام أو 
هــذه الائحــة.

المادة السادسة والعشرون:
عـلى الجهـة الحكوميـة تحديـث معلومـات مشـاريعها وأعمالهـا قبـل اعتمادهـا، ومراجعـة المواصفـات الفنيـة والرسـومات 
والمخططـات وإجـراء أي تعديـل أو تصحيـح عليهـا قبـل طـرح أعمالهـا في المنافسـة العامـة أو تأمين مشـرياتها؛ وبخاصة 
تلـك الوثائـق التـي يمـضي عـلى إعدادها فـرة طويلة أو مواصفـات الأجهـزة والرامج التي يجري تحديثها بشـكل مسـتمر.
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الفصل الحادي عشر
التكلفة التقديرية

المادة الثالثة والعشرون: 

على الجهة الحكومية -قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشريات- القيام بالآتي:
1. دراسـة أسـعار السـوق بشـكل دقيـق، وأن تراعـي في ذلـك تحديـد حـد أعـلى للقيمـة الإجماليـة 

المتوقعـة للعقـد.
2. وضع الضوابط الازمة للمحافظة على سرية التكلفة التقديرية.

اللائحة
المادة السابعة والعشرون:

1. مـع مراعـاة مـا ورد في المـادة )الثالثـة والعرين( مـن النظام، تقوم الجهة الحكومية بوضع أسـعار تقديرية اسرشـادية 
للأعمال في جداول البنود والكميات الخاصة بالمنافسـة؛ مع بالاسـتعانة بالجهاز الفني الذي شـارك في إعداد المواصفات 

وغـيره مـن الجهـات المتخصصة بالتسـعير، ويجب الأخذ في الاعتبـار -عند وضع الأسـعار- بكافة ما يي:
أ- الأسعار السائدة في السوق.

ب- الأسعار التي سبق التعامل بها.
ج- المرجعيات السعرية المعتمدة داخلياً وخارجيا.

د- بيانات الأسعار الصادرة عن الجهات المتخصصة، إن وجدت.
هــ- التكاليـف التقديريـة للأعـمال والمشـريات التـي يعدهـا مركـز تحقيـق كفـاءة الإنفـاق وفقـاً للبيانـات والمرجعيـات 

الـواردة في هـذه المـادة.
و- أن تعكس الأسعار القيمة الفعلية للأعمال والمشريات المطروحة.

ز- أن توضع الأسعار التقديرية في ملف إلكروني مشفر يتم إرساله إلى رئيس لجنة فحص العروض قبل إعان المنافسة.
2. على الجهة الحكومية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق وجميع المشاركين في وضع الأسعار التقديرية المحافظ على سريتها.

3. تلغى المنافسة في حال عدم وضع الجهة الحكومية أسعاراً تقديرية لها.
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الفصل الثاني عشر
معايير تقييم العروض

المادة الرابعة والعشرون: 

ــا  ــاً لم ــروض وفق ــول الع ــة وقب ــم ومقارن ــير تقيي ــة معاي ــق المنافس ــة في وثائ ــة الحكومي ــدد الجه تح
توضحــه الائحــة.

المادة الخامسة والعشرون: 

يجـب أن تكـون معايـير التقييم غير السـعرية موضوعية وتتناسـب مـع طبيعة الأعمال والمشـريات 
المـراد طرحهـا، وأن تكـون -بالقدر الممكن عمليـاً- قابلـة للتحديد الكمي.

اللائحة
المادة الثامنة والعشرون:

1. يعـد مركـز تحقيـق كفـاءة الإنفـاق ضوابـط إعداد معايـير تقييم العـروض لفئات الإنفـاق المختلفة، وتقسـم فيها نقاط 
تقييم العروض السـعرية وغير السـعرية.

2. يجـب عـلى الجهـة الحكوميـة الالتـزام بإعـداد المعايير عند إعـداد الكراسـة ووثائق المنافسـة وفقاً للضوابط المشـار إليها 
في الفقـرة )1( مـن هـذه المادة، لا سـميا في معايير تقييـم العروض.

3. مـع مراعـاة المادتـين )الرابعـة والعـرون( و )الخامسـة والعـرون( مـن النظـام؛ يجـب أن تتضمـن وثائـق المنافسـة 
معايـير التقييـم المزمـع اسـتخدامها، وآليـة تطبيقهـا.

المادة التاسعة والعشرون:
مـع مراعـاة مـا ورد في المـادة )الرابعة والعرين( من النظـام، وأحكام لائحة تفضيل المحتوى المحي والمنشـآت الصغيرة 
والمتوسـطة والـركات المدرجـة في السـوق الماليـة في الأعـمال والمشـريات، يراعـى في معايـير تقييـم العـروض أن تكون 
واضحـة وموضوعيـة ومحققـة للمصلحـة العامـة وألا تهـدف إلى ترسـية الأعمال على متنافسـين محددين، عـلى أن يأخذ في 

الاعتبـار عنـد إعدادهـا ما يي:
1. أنـه في الأعـمال التـي لا تتطلـب قـدرات فنيـة عاليـة أو معقـدة، يكـون تقييم العـرض الفني عـلى أسـاس الاجتياز من 

عدمـه ويكـون العـرض الفائز الأدنى سـعراً.
2. أن تكون النسبة الأعلى للأوزان في الخدمات الاستشارية التي تحتاج إلى قدرات فنية عالية للمعايير الفنية.
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الفصل الثالث عشر
تجزئة المنافسة

المادة السادسة والعشرون: 

لا تُجـوز تُجزئـة الأعـمال والمشـريات من أجـل الوصول بها إلى صاحيـة الراء المباشر أو المنافسـة 
المحـدودة أو صاحيات المسـؤولين المفوَضين.

اللائحة
المادة الثلاثون:

مع مراعاة ما ورد في المادة )السادسة والعرين( من النظام، يشرط لتجزئة المنافسة ما يي:
1. ألا يكون الهدف من التجزئة التحويل إلى أساليب الراء الأخرى.

2. تضمين وثائق المنافسة أسلوب التجزئة، والبنود المزمع تُجزئتها، وآلية ترسيتها.
3. أن تكون طبيعة الأعمال والمشريات قابلة للتجزئة فعلياً من حيث القيمة والمدة والبنود والعناصر.

4. في حـال اقتضـت المصلحـة تُجزئـة البنـود المتماثلـة؛ فيجب الحصول عـلى موافقة مركـز تحقيق كفاءة الإنفـاق قبل طرح 
المنافسة.

5. أن يكون في تُجزئة المنافسة تحقيقاً للمصلحة العامة.
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الفصل الرابع عشر
تضامن المتنافسين

المادة السابعة والعشرون: 

يجوز قبول العروض بالتضامن وفقاً لما توضحه الائحة.

اللائحة
المادة الحادية والثلاثون:

أولاً: يشرط للتضامن بين المتنافسين لتنفيذ مروع واحد أو عدة مشاريع ما يي:
1. أن يتـم التضامـن قبـل تقديـم العـرض، وبموجـب اتفاقيـة تضامـن مرمة بـين أطـراف التضامن ومصدقة مـن الغرفة 
التجاريـة أو مـن الجهـات المخولـة بالتوثيـق، ويجـوز أن يقدم المتنافسـون -المزمع تضمانهـم- مع عرضهم كتابـاً يتعهدون 

بموجبـه بالدخـول في اتفاقية التضامن إذا أشـعروا برسـية المنافسـة عليهم.
2. أن يحـدد في الاتفاقيـة أو كتـاب التعهـد قائـد التضامـن كممثـل قانـوني أمـام الجهـة الحكوميـة؛ لاسـتكمال إجـراءات 

التعاقـد وتوقيـع العقـد ولأغـراض المراسـات والمخاطبـات.
3. أن يوضح في الاتفاقية أو كتاب التعهد الأعمال التي سيقوم بها كل طرف من أطراف التضامن.

4. أن تنـص الاتفاقيـة أو كتـاب التعهـد عـلى التـزام ومسـؤولية المتضامنـين مجتمعين أو منفرديـن عن تنفيـذ كافة الأعمال 
المطروحة في المنافسـة.

5. أن يوقع العرض وجميع وثائقه ومستنداته من جميع أطراف التضامن.
6. أن تقدم اتفاقية التضامن مع العرض وجميع وثائقه ومستنداته.

7. لا يجوز لأي طرف من أطراف التضامن التقدم للمنافسة بعرض منفرد أو التضامن مع منافس آخر.
8. لا يجوز تعديل اتفاقية التضامن بعد تقديمها إلا بموافقة الجهة الحكومية.

9. مراعاة أحكام نظام تصنيف المقاولين، في حال كان التضامن بين مقاولين.
ثانيـاً: مـا لم تتطلـب إجـراءات التضامـن خاف ذلك، يجب أن تبين وثائق المنافسـة معايـير التأهيل التي سـيتم تقييم كافة 

المتضامنـين بنـاءً عليهـا، والتي يجب على كل متنافس في التضامن اسـتيفاؤها.
ثالثــاً: عــلى الجهــة الحكوميــة اســتبعاد العــرض المقــدم مــن المتضامنــين في حــال انســحاب أحدهمــا أو إخالــه بــروط 
المنافســة أو أحــكام النظــام وهــذه الائحــة، مــا لم يكــن المتضامــن الآخــر مؤهــاً للقيــام بتلــك الأعــمال منفــرداً بعــد أخــذ 

موافقتــه كتابيــاً.
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الباب الثاني
أساليب التعاقد
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الباب الثاني
أساليب التعاقد

اللائحة
المادة الثانية والثلاثون:

للجهة الحكومية تنفيذ أعمالها ومشرياتها -وفقاً لأحكام النظام وهذه الائحة- بإحدى الأساليب الآتية:
1. المنافسة العامة.

2. المنافسة المحدودة.
3. المنافسة على مرحلتين.

4. الراء المباشر.
5. الاتفاقية الإطارية.

6. المزايدة العكسية الإلكرونية.
7. توطين الصناعة ونقل المعرفة.

8. المسابقة.

الفصل الأول
المنافسة العامة

المادة الثامنة والعشرون: 

تطرح جميع الأعمال والمشريات في منافسة عامة عدا ما يستثنى منها بموجب أحكام النظام.

المادة التاسعة والعشرون: 

1. يتم الإعان عن المنافسة العامة في البوابة، وفقاً لما توضحه الائحة.
ــة  ــا في البواب ــان عنه ــذر الإع ــة إذا تع ــة العام ــن المنافس ــان ع ــيلة الإع ــة وس ــدد الائح 2. تح

ــة. ــباب فني لأس
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اللائحة
المادة الثالثة والثلاثون:

تعلن الجهة الحكومية عن المنافسة العامة وفقاً للإجراءات الآتية:
النهائـي لتقديـم  البوابـة، عـلى أن يسـتمر الإعـان حتـى الموعـد  المنافسـات العامـة في  1. يكـون الإعـان عـن جميـع 
العـروض. وللجهـة الحكوميـة -بالإضافـة إلى الإعـان في البوابة- أن تعلـن في موقعها الإلكروني أو الجريدة الرسـمية 

أو أي وسـيلة أخـرى تراهـا مناسـبة.
2. يتــم الإعــان خــارج المملكــة، للأعــمال والمشــريات التــي تتــم في الخــارج وتلــك التــي لا يتوفــر لهــا أكثــر مــن متعهــد 
أو مقــاول واحــد داخــل المملكــة، وذلــك بالإضافــة إلى الإعــان عنهــا في الداخــل وفقــاً للمشــار إليــه في الفقــرة )1( 

مــن هــذه المــادة.
3. يكـون الإعـان خـارج المملكـة في المواقـع الإلكرونيـة الإعانيـة في البلـد المـراد تنفيذ الأعـمال والمشـريات فيه، وفي 
الموقـع الإلكـروني لسـفارة المملكـة إن وجـد. ويجـوز للجهـة الحكوميـة أن تضيف على تلك الوسـائل أي وسـيلة أخرى 
تراهـا مناسـبة؛ عـلى أن يكـون الإعـان باللغتـين العربيـة والإنجليزيـة ولغة البلـد المعلن فيـه وأي لغة أخـرى ترى الجهة 

الحكومية مناسـبتها.
4. يجب أن يتضمن إعان المنافسة العامة البيانات الآتية كحد أدنى:

أ- اسم الجهة المعلنة.
ب- رقم المنافسة ووصفها وغرضها.

ج- مجال التصنيف إن وجد.
د- تكاليف وثائق المنافسة ومكان دفعها.

هـ- آخر موعد لاستقبال العروض، وتاريخ فتح العروض.
5. في حـال تعـذر نـر إعـان المنافسـة العامـة في البوابـة لأسـباب فنيـة، يعلـن عنهـا في الجريـدة الرسـمية وموقعهـا 
الإلكـروني، والموقـع الإلكـروني للجهـة صاحبـة المـروع، عـلى أن تقـوم الجهـة بنـر الإعـان في البوابـة عنـد عودتهـا 

للعمـل مـا لم تنتهـي مـدة تلقـي العـروض.

ل73 المادة الرابعة والثلاثون: 
1. يجب ألا تقل المدة من تاريخ نر الإعان في البوابة وحتى الموعد النهائي لتقديم العروض عن الآتي:

أ- )خمسة عر( يوماً للأعمال والمشريات التي تبلغ كلفتها التقديرية )خمسة مايين( ريال فأقل.
ب- )ثاثـون( يومـاً للأعـمال والمشـريات التـي تبلـغ كلفتهـا التقديريـة أكثـر مـن )خمسـة مايـين( ريـال وتقل عـن )مئة 

مليـون( ريال.
ج- )ستون( يوماً للأعمال والمشريات التي تبلغ كلفتها التقديرية )مئة مليون( ريال فأكثر.

2. يجـوز للجهـة الحكوميـة -بعـد أخـذ موافقـة الوزيـر- تقليـص المدد الـواردة في هـذه المادة، متـى كانت طبيعـة الأعمال 
والمشـريات لا تتطلـب اسـتيفاء كامل المدة.

المادة الخامسة والثلاثون:
على الجهة الحكومية طرح أعمال الخدمات ذات التنفيذ المستمر قبل انتهاء العقد القائم بما لا يقل عن سنة.
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الفصل الثاني
المنافسة المحدودة

المادة الثلاثون: 

للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الحالات الآتية:
ـــن  ـــين أو الموردي ـــدى عـــدد محـــدود مـــن المقاول ـــر إلا ل ـــت الأعـــمال والمشـــريات لا تتواف 1. إذا كان

أو المتعهديـــن.
2. إذا كانـت الأعـمال والمشـريات لا تزيـد قيمتهـا التقديريـة عـلى )خمسـمائة ألـف( ريـال، وذلـك 
بدعـوة أكـر عـدد ممكن من المتنافسـين عـلى ألا يقل عددهم عن خمسـة. وفي هذه الحالـة تكون الأولوية 

في توجيـه الدعـوة للتفـاوض وتقديـم العرض للمنشـآت الصغيرة والمتوسـطة المحلية.
3. الحالات العاجلة.

4. إذا كانـت الأعـمال والمشـريات متوافـرة لـدى مؤسسـات أو جمعيـات أهليـة أو كيانـات غـير 
هادفـه إلى الربـح بـرط أن تتـولى بنفسـها القيـام بـما تـم التعاقـد عليـه.

5. الخدمات الاستشارية.
وتحدد الائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ هذه المادة.

اللائحة
المادة السادسة والثلاثون:

عـلى الجهـة الحكوميـة عنـد التعاقـد بأسـلوب المنافسـة المحـدودة في الأعـمال والمشـريات التـي لا تتوافـر إلا لـدى عـدد 
محـدود مـن المقاولـين أو المورديـن أو المتعهديـن، أن تلتـزم بالضوابـط الآتيـة:

1. يتـم نـر الإعـان في البوابـة والموقـع الإلكـروني للجهة؛ للتأكـد من عدم توافـر مقاولين أو مورديـن آخرين في مجال 
الأعـمال والمشـريات المطلوبـة، عـلى ألا تقل مـدة الإعان عـن )عرين( يوماً مـن تاريخ نره.

2. إذا تبـين مـن الإعـان أو القوائـم المشـار إليهـا في الفقرة )3( من هذه المـادة وجود أكثر من خمسـة موردين أو مقاولين 
أو متعهدين، تطرح الأعمال والمشـريات في منافسـة عامة.

يتوافـر لهـا إلا عـدد محـدود مـن المقاولـين والمورديـن  التـي لا  3. تعـد الجهـة الحكوميـة قائمـة بالأعـمال والمشـريات 
والمتعهديـن وقائمـة بأسـماء مقدمـي الخدمـة لتلـك الأعـمال والمشـريات، ويتـم تحديثهـا بشـكل سـنوي، عـلى أن يتـاح 

للعمـوم الاطـاع عليهـا عـر البوابـة.
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المادة السابعة والثلاثون:
عنـد التعاقـد بأسـلوب المنافسـة المحـدودة في الأعـمال والمشـريات التـي تبلـغ قيمتهـا التقديريـة )خمسـمائة ألـف( ريـال 
فأقـل، وتُجـاوزت أسـعار العـروض المقدمـة مبلـغ )خمسـمائة ألـف( ريـال، ولم يوافق أقـل العـروض أو من يليـه بالرتيب 

عـلى تخفيـض عرضـه للوصـول إلى هـذا المبلـغ، تلغـى المنافسـة المحـدودة وتطـرح في منافسـة عامـة.

المادة الثامنة والثلاثون:
ــزم  ــة، أن تلتـ ــريات العاجلـ ــمال والمشـ ــدودة في الأعـ ــة المحـ ــلوب المنافسـ ــد بأسـ ــد التعاقـ ــة عنـ ــة الحكوميـ ــلى الجهـ عـ

ــة: ــط الآتيـ بالضوابـ
1. ألا تكون الأعمال المتعاقد عليها من الأعمال التي يمكن التخطيط لها مسبقاً.

2. لا يعد من الحالات العاجلة، ما كان ناشئاً من تباطؤ الجهة الحكومية في تنفيذ الأعمال والمشريات.
3. تقـدر الجهـة الحكوميـة الحـالات العاجلـة التـي لا تحتمـل إجـراءات المنافسـة العامـة، مع الأخـذ في الاعتبـار مصلحة 

المرفـق وظـروف التنفيـذ وكميـة ونوع الأعـمال والمشـريات المطلـوب تأمينها.
4. لا تعـد مـن الحـالات العاجلـة التـي يجـوز تأمينهـا بالمنافسـة المحـدودة؛ الأعـمال ذات التنفيذ المسـتمر كعقـود الصيانة 
والنظافـة والتشـغيل وخدمـات الإعاشـة والنقـل، والأعـمال التـي يتكـرر تأمينهـا بشـكل دوري، وأعـمال الإنشـاءات 

العامـة التـي يتـم الإعـداد لهـا ووضـع شروطهـا ومواصفاتهـا ومخططاتهـا قبـل تنفيذهـا.

المادة التاسعة والثلاثون:
عـلى الجهـة الحكوميـة عنـد التعاقـد بأسـلوب المنافسـة المحـدودة مـع المؤسسـات أو الجمعيـات الأهليـة أو الكيانات غير 

الربحيـة، أن تلتـزم بـما يي:
1. أن يكون هناك أكثر من كيان غير ربحي يقدم الأعمال والمشريات المطلوبة.

2. أن تكون الأعمال التي تتقدم لها ضمن نشاطها الذي أنشئت من أجله.
3. أن تقوم بتنفيذ الأعمال بنفسها.

4. تعـد الجهـة الحكوميـة قائمـة بالكيانـات غـير الربحيـة التـي تقـدم خدمـات معينـة في مجـال نشـاط الجهـة الحكوميـة، 
ويتـاح للعمـوم الاطـاع عليهـا عـر البوابـة.

المادة الأربعون:
يكون تأمين الخدمات الاستشارية وفق أحكام المنافسة المحدودة وفقاً لما يي:

1. تضع الجهة الحكومية الروط والمواصفات للخدمات الاستشارية، وتشمل بحدٍ أدنى ما يي:
أ- وصفاً عاماً بطبيعة الخدمات والأعمال المطلوبة.

ب- الأهداف المراد تحقيقها من الخدمات الاستشارية.
ج- نطاق الخدمات الاستشارية والمهام التي يجب على الاستشاري تنفيذها.

د- المخرجات التي يجب تسليمها وتشمل النتائج والتقارير والأعمال المنفذة.
هـ- نقل المعرفة والخرة والتدريب إن وجدت.

و- معايير التقييم.
2. تُعِـد الجهـة الحكوميـة قوائـم للمكاتـب الاستشـارية في البوابة لاسـتخدامها عنـد توجيه الدعوات، عـلى ألا يقل عدد 

مـن توجـه إليهـم الدعـوات لتقديم عروضهم عن )خمسـة( مكاتب استشـارية.
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3. تلتـزم الجهـة الحكوميـة عنـد إنشـاءها للقوائـم المشـار إليهـا في الفقـرة )2( مـن هـذه المـادة بنـر إعـان في البوابـة 
الإلكرونيـة يتضمـن طلـب إبـداء رغبـة المكاتـب الاستشـارية في إدراجهـا في القوائـم، ويجـب أن يتضمـن الإعـان أن 
الجهـة سـتوجه دعـوات إلى عـدد محـدود مـن المتنافسـين المدرجـين في القوائـم الذيـن تمكنـوا مـن اسـتيفاء معايـير التأهيل 

المحـددة في الإعـان وذلـك لتقديـم عروضهـم.
4. للجهـة الحكوميـة اسـتخدام أسـلوب الـراء المبـاشر لتأمـين الخدمـات الاستشـارية إذا توافـرت فيهـا شروط الراء 

المبـاشر المنصـوص عليهـا في المـادة )الثانيـة والثاثـين( مـن النظام.

المادة الحادية والأربعون:
مـع مراعـاة مـا ورد في المـادة )الثاثـين( مـن النظـام، عـلى الجهـة الحكومية في حـال تنفيذ الأعـمال والمشـريات من طريق 

المنافسـة المحـدودة الالتـزام بما يي:
تعامـل الجهـة الحكوميـة عـلى عـدد محـدد منهـم،  يقتـصر  المتنافسـين؛ بحيـث لا  الفرصـة الأكـر عـدد مـن  إتاحـة   .1
والاحتفـاظ لديهـا بقوائـم للراغبـين في التسـجيل لتقديـم خدماتهـم في مختلف الأعمال والمشـريات، وأن تنـر في البوابة 

إعانـا مسـتمراً عـن التسـجيل في تلـك القوائـم.
2. يجب أن يتضمن الإعان المشار إليه في الفقرة )1( من هذه المادة ما يي:

أ- وصفاً للأعمال أو المشريات أو الخدمات، وتحديد فئاتها التي يمكن استخدامها في تلك القوائم.
ب- الـروط التـي يتعـين عـلى الراغبـين في التسـجيل اسـتيفاءها ليتـم إدراجهـم في تلـك القوائـم، ومعايـير تحقـق الجهة 

الحكوميـة مـن تلـك الروط.
ج- اسـم وعنـوان الجهـة الحكوميـة المحتفظـة بالقوائـم وبيانـات الاتصـال بهـا، وآليـة الحصول عـلى الوثائـق ذات الصلة 

بتلـك القوائم.
د- مـدة سريـان القوائـم وآليـة تُجديدهـا أو إلغاؤهـا، وفي حـال عـدم تحديـد مـدة السريـان؛ يتـم الإشـارة إلى آليـة إخطـار 

المسـجلين بـما يفيـد التوقـف عـن اسـتخدام تلـك القوائم.
3. تعـد الجهـة الحكوميـة في البوابـة سـجل للأعمال والمشـريات التي تـم تنفيذها عن طريق المنافسـة المحـدودة باعتبارها 

من الحـالات العاجلة.
4. يجـب أن تُمكـن الجهـة الحكوميـة الراغبين بالتسـجيل من التقدم في أي وقت لتسـجيلهم في القوائـم في مختلف الأعمال 

والمشـريات والخدمـات، وعليهـا إدراج جميـع المؤهلين منهم خال فـرة زمنية قصيرة.
5. تلتـزم الجهـة الحكوميـة فـوراً بالإخطـار بقرارهـا بشـأن طلـب أي مـن الراغبـين بالتسـجيل الذيـن قدمـوا طلبـات 
لإدراجهـم في القوائـم، أو في حـال حـذف أيّـاً منهـم مـن تلـك القوائـم لعـدم اسـتيفاء شروط التسـجيل؛ مـع إيضـاح 

أسـباب القـرار كتابـةً.
وفيما لم يرد بشأنه نص خاص، تطبق على المنافسة المحدودة جميع أحكام المنافسة العامة.
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الفصل الثالث
المنافسة على مرحلتين

المادة الحادية والثلاثون: 

للجهـة الحكوميـة طـرح المنافسـة عـلى مرحلتـين إذا تعـذر تحديـد المواصفـات الفنيـة والـروط 
الأعـمال  لبعـض  والتخصصيـة  المعقـدة  الطبيعـة  بسـبب  ودقيقـاً؛  كامـاً  تحديـداً  النهائيـة  التعاقديـة 

الائحـة. توضحـه  لمـا  وفقـاً  والمشـريات 

اللائحة
المادة الثانية والأربعون:

مع مراعاة ما ورد في المادة )الحادية والثاثين( من النظام، تتم المنافسة على مرحلتين على النحو التالي:
أولاً: المرحلة الأولى:

1. تحـدد وثائـق المنافسـة حاجـة الجهـة الحكوميـة والغـرض مـن العقـد والأداء المتوقـع والمؤهـات المطلوبـة لإنجـاز 
الأعـمال والمعلومـات العامـة ذات العاقـة بالـروط والمواصفـات وغيرهـا مـن الخصائص الفنية، سـواء للأعـمال المراد 

تنفيذهـا أو المعـدات والسـلع المـراد الحصـول عليهـا.
2. يعلن عن المرحلة الأولى في البوابة وفقاً لإجراءات إعان المنافسة العامة.

3. تقدم عروض أولية في المرحلة الأولى تتضمن اقراحات المتقدمين من دون ذكر أسعار العروض.
4. بالإضافـة إلى مـا ورد في الفقـرة )3( مـن هـذه المـادة، يجـوز للجهـة الحكومية أن تطلب مـن المتنافسـين -دون إلزامهم 
بذلـك- تقديـم أسـعار اسرشـادية أو حـدود سـعرية للأعـمال المـراد تنفيذهـا، على ألا يلزمـوا في المرحلـة الثانيـة بتعديل 

عروضهـم بـما يتفـق مـع مـا قدمـوه من أسـعار اسرشـادية وحـدود سـعرية، أو أن تُقيـم عروضهم بنـاء عليها.
5. يجـوز للجهـة الحكوميـة مناقشـة مقدمـي العـروض لاسـتيضاح مـا ورد في العـروض والمواصفـات المقرحـة وإجـراء 
التغيـيرات الازمـة عـلى المواصفـات لتكـون مقبولـة وممكنـة مـن الناحيـة العمليـة، عـلى أن تنـر تلـك الاستفسـارات 

والتوضيحـات في البوابـة ويتـاح لجميـع مقدمـي العـروض الاطـاع عليهـا.
6. تعلن العروض التي اجتازت المرحلة الأولى في البوابة الإلكرونية.

ثانياً: المرحلة الثانية:
تقوم الجهة الحكومية بعد نهاية المرحلة الأولى بما يي:

1. إعـداد وتعديـل المواصفـات الفنيـة وتُجهيـز وثائـق المنافسـة ومعايـير التقييـم، بنـاء عـلى مـا تـم التوصـل إليـه خـال 
الأولى. المرحلـة 

2. إرسال الدعوات إلى أصحاب العروض المجتازة لتقديم عروضهم.
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المادة الثالثة والأربعون:
ما لم ينص على خاف ذلك، تطبق على المنافسة على مرحلتين أحكام وإجراءات المنافسة العامة.
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الفصل الرابع
الشراء المباشر

ل156 المادة الثانية والثلاثون: 

للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الراء المباشر في الحالات الآتية:
1. تأمين مشـريات الأسـلحة والمعدات العسـكرية وقطـع غيارها، وذلك من خـال الهيئة العامة 

العسكرية. للصناعات 
2. إذا كانـت الأعـمال والمشـريات متوافـرة حصريـاً لـدى متعهـد أو مقـاول أو مـورد واحـد، ولم 

يكـن لهـا بديـل مقبـول، عـلى أن يكـون التعاقـد وفـق مـا تحـدده الائحة.
3. إذا كانـت التكلفـة التقديريـة للأعـمال والمشـريات لا تتجاوز مبلغ )مائة ألـف( ريال. وفي هذه 

الحالـة تكـون الأولوية في توجيه الدعوة للمنشـآت الصغيرة والمتوسـطة المحلية.
4. إذا كان اسـتخدام هـذا الأسـلوب ضروريًـا لحمايـة مصالـح الأمـن الوطنـي ولا يمكـن معـه 
اسـتخدام المنافسـة العامـة أو المحـدودة. ويجـب في هـذه الحالـة أن تقـوم الجهـة الحكوميـة -بعـد إبـرام 
العقـد- بإعـداد تقريـر يتضمن الأسـباب التي دعتها لاسـتخدام هذا الأسـلوب وتزويد ديـوان المراقبة 

العامـة بنسـخة منه.
5. إذا كانـت الأعـمال والمشـريات متوافـرة لـدى مؤسسـة أو جمعيـة أهليـة واحـدة أو كيـان واحد 

مـن الكيانـات غـير الهادفـة إلى الربـح، بـرط أن تتـولى بنفسـها القيـام بما تـم التعاقـد عليه.
6. الحالات الطارئة.

دون إخـال باختصـاص الهيئـة العامـة للصناعـات العسـكرية بـما ورد في الفقـرة )1( مـن هـذه 
المـادة؛ تحـدد الائحـة مـا يلـزم مـن ضوابـط وإجـراءات لتنفيـذ مـا ورد في هـذه المـادة.

اللائحة
ل48 المادة الرابعة والأربعون: 
عـلى الجهـة الحكوميـة عنـد رغبتهـا تأمـين الأعـمال والمشـريات التـي لا تتوافر إلا لـدى متعهـد أو مقاول أو مـورد واحد 

مراعـاة مـا يي:
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1. أن تكـون هنـاك حاجـة ضروريـة لتأمـين الأعـمال والمشـريات، وألا يكون هناك بديل مناسـب يمكـن الحصول عليه 
من مصـادر أخرى.

2. أن ينـر إعـان في البوابـة والموقـع الإلكـروني للجهـة، لا تقـل مدتـه عـن )عـرة( أيام عمـل؛ وذلك للتأكـد من أن 
الأعـمال والمشـريات لا تتوافـر إلا لـدى متعهـد أو مقـاول أو مـورد واحـد. وعلى الجهـة الحكومية التأكد مـن ذلك أيضاً 

مـن خـال المصـادر الرسـمية الأخرى وقواعـد البيانـات والمعلومـات المتوافرة لدى الجهـات الأخرى.

المادة الخامسة والأربعون:
مـع مراعـاة مـا ورد في الفقـرة )5( مـن المـادة )الثانيـة والثاثـين( مـن النظـام، للجهـة الحكوميـة التعاقـد مبـاشرة مـع 
مؤسسـة أو جمعيـة أهليـة واحـدة أو كيـان واحـد مـن الكيانـات غـير الهادفـة إلى الربح الـذي لا يوجد غيره يقـدم الأعمال 

والمشـريات المطلوبـة، بـرط أن تكـون الأعـمال المقدمـة داخلـة ضمـن نشـاطه.

المادة السادسة والأربعون:
يشرط لتنفيذ الأعمال والمشريات في الحالات الطارئة ما يي:

1. وجود أحد الحالات الآتية:
أ- تهديد جدي وغير متوقع للسامة العامة أو الصحة العامة أو الأمن العام.

ب- وجود حدث جسيم ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات.
2. أن يرتب على استخدام إجراءات المنافسة العامة أو المحدودة ضرر جسيم بسبب طول مدة الإجراءات.

3. عدم شمول الاتفاقية الإطارية للأعمال والمشريات المطلوبة أو تعثر تنفيذها.
4. أخذ موافقة رئيس الجهة الحكومية.

5. تزويد الديوان العام للمحاسبة بكافة الاتفاقيات والعقود ومستندات الصرف الخاصة بتلك الأعمال والمشريات.

المادة السابعة والأربعون:
1. تكـون بقـرار مـن رئيـس الجهـة الحكوميـة أو مـن يفوضـه لجنـة أو أكثـر مـن ثاثـة أعضـاء؛ يعـين رئيسـها مـن بينهـم، 
لفحـص عـروض الـراء المبـاشر ورفـع التوصيـات لصاحب الصاحيـة، كما لا يجوز الجمـع بين رئاسـة أو عضوية هذه 

اللجنـة ورئاسـة أو عضويـة أي لجنـة أخـرى مشـكلة وفقـاً لأحـكام النظام وهـذه الائحة.
2. فيـما عـدا الأعـمال الإضافيـة؛ تسـتثنى الأعمال والمشـريات التي تبلـغ )ثاثين( ألـف ريال فأقل مـن عرضها على لجنة 

فحص عروض الـراء المباشر.
3. يتم البت في الأعمال والمشريات المشار إليها في الفقرة )2( من هذه المادة من قبل صاحب الصاحية.

المادة الثامنة والأربعون:
1. عـلى الجهـة الحكوميـة إتاحـة الفرصـة في الـراء المباشر لأكـر عدد من المتعاملـين؛ بحيث لا يقتـصر تعاملها على عدد 
محـدد منهـم أو أن تتعامـل بشـكل مسـتمر مـع شركات أو مؤسسـات بعينها. كما تلتـزم الجهة بحفظ قوائـم لمن يرغب من 
المؤسسـات والـركات في التسـجيل لتقديـم خدماتهـا في مختلـف الأعـمال والمشـريات، عـلى أن يعلـن عن تلـك القوائم 

بشـكل مسـتمر وأن يتـاح التسـجيل فيها من خـال البوابة.
2. دون إخـال بـما يقتضيـه الأمـن الوطنـي مـن سريـة، تنر البوابـة في نهاية السـنة المالية قائمـة بعمليات الـراء المباشر 

التـي تـم تنفيذهـا من حيث القيمـة الإجماليـة ونوع الأعمال والمشـريات.
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3. دون الإخــال بأحــكام أســلوب الــراء المبــاشر؛ للجهــة الحكوميــة عنــد اســتخدام هــذا الأســلوب، توجيــه دعــوة 
لشــخص أو أكثــر، أو نــر إعــان في البوابــة لمــدة تقدرهــا الجهــة، قبــل التعاقــد بهــذا الأســلوب، ويســتثنى مــن ذلــك مــا 
ورد في الفقرتــين )1( و)4( مــن المــادة )الثانيــة والثاثــون( مــن النظــام، والفقــرة )2( مــن المــادة )الرابعــة والأربعــون( 

مــن هــذه الائحــة.
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الفصل الخامس
الاتفاقية الإطارية

المادة الثالثة والثلاثون: 

التـي  المنافسـة تتضمـن الأحـكام  إبـرام اتفاقيـة إطاريـة مـع مـن رسـت عليـه  للجهـة الحكوميـة 
سـيجري في إطارهـا تنفيـذ العقـد، وذلـك في الحـالات التـي يتعـذر فيهـا تحديـد كميـات الأصنـاف أو 

حجـم الأعـمال أو الخدمـات المتعاقـد عليهـا أو موعـد تنفيذهـا، وفقـاً لمـا توضحـه الائحـة.

اللائحة
المادة التاسعة والأربعون:

مـع مراعـاة مـا ورد في المـادة )الثالثـة والثاثـين( مـن النظام، يجـوز للجهـة الحكومية التعاقد مـن خال اتفاقيـات إطارية 
في الحـالات الآتية:

1. إذا ظهرت الحاجة إلى التعاقد على نحو متكرر للحصول على السلع أو الأعمال أو الخدمات.
2. إذا كان من المتوقع مستقباً وجود حاجة إلى شراء السلع والخدمات؛ نظراً لطبيعة السلع والخدمات المطلوبة.

3. إذا ظهرت الحاجة للتعامل مع الحالات الطارئة.
المادة الخمسون:

عند التعاقد بأسلوب الاتفاقية الإطارية، يوضح في الإعان عنها ما يي:
1. تحديـد مـا إذا كانـت الاتفاقيـة الإطاريـة مغلقـة، أو مفتوحـة بحيـث يجـوز -بعـد إبـرام الاتفاقيـة ووفقـاً لروطهـا- 

انضـمام مقاولـين أو متعهديـن أو مورديـن جـدد بصفتهـم أطرافـاً فيهـا.
2. الإجراءات الواجب اتباعها لتقديم طلب الدخول في الاتفاقية الإطارية، ومعايير التأهيل المطلوبة.

3. أهم الأحكام والروط المطلوبة في الاتفاقية.
4. وصف موضوع الاتفاقية.

5. أي معلومات أو متطلبات أخرى واردة في وثائق المنافسة لإبرام الاتفاقيات الإطارية.
المادة الحادية والخمسون:

يجب أن تتضمن الاتفاقية الإطارية ما يي:
1. عدد أطراف الاتفاقية من مقدمي الخدمة.

2. مدة الاتفاقية، وإذا ما كانت مفتوحة أو مغلقة.
3. كمية الأعمال والمشريات المتوقع طلبها.

4. الأسـعار الإفراديـة خـال مـدة الاتفاقيـة، وآليـة تخفيـض هـذه الأسـعار، كـما لـو قـدم المتعاقـد أو عـرض عـلى الغـير 
الأعـمال أو المشـريات أو الخدمـات بسـعر أقـل، أو بنـاءً عـلى تقديـم أسـعار مخفضـة حسـب الكميـات المطلوبـة.
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5. شروط الاتفاقية التي سيتم توقيعها بعد الرسية.
6. شروط إجراءات المنافسة بين الموردين أو المقاولين أطراف الاتفاقية.

7. الجهات الحكومية التي يجوز لها إصدار أوامر شراء بناء على الاتفاقية.
8. آليات تسليم واستام السلع، أو أداء الخدمات.

9. طريقة صرف المقابل المالي.
10. آلية إجراءات تحديث في مواصفات الاتفاقية خال مدة تنفيذها، على ألا يؤثر ذلك في جوهر الاتفاقية.

11. القواعد المنظمة للعاقة بين كافة أطراف الاتفاقية، والإجراءات الواجب اتباعها عند حدوث أي خاف بينهم.
12. الروط العامة والخاصة ومواصفات الأعمال.

المادة الثانية والخمسون:
الاتفاقيـة  اسـتخدم لإبـرام  الـذي  التعاقـد  أسـلوب  الاتفاقيـة الإطاريـة لأحـكام الإعـان عـن  يخضـع الإعـان عـن 
الإطاريـة. وعـلى الجهـة الحكوميـة عنـد إبرامها اتفاقيـة إطارية مفتوحـة أن تنر الدعـوة إلى الانضمام في البوابـة وموقعها 

الإلكـروني طـوال مـدة الاتفاقيـة، عـلى أن تتضمـن تلـك الدعـوة مـا يـي:
1. اسم وعنوان الجهة الحكومية.

2. المؤهات المطلوب توافرها في المتنافسين الراغبين في الانضمام.
3. الفرة الزمنية المسموح خالها تقديم طلب الانضمام.

المادة الثالثة والخمسون:
1. يجـب أن يتـم التعميـد بـين الجهـة الحكوميـة والمتعهـد أو المورد أو مقـدم الخدمة، بموجـب الروط المنصـوص عليها 

في الاتفاقيـة الإطارية.
2. يجـوز في حـال وجـود أكثـر مـن مـورد أو متعهد أو مقدم خدمـة بصفتهم أطـراف في الاتفاقية أن تُجرى منافسـة مغلقة 

بينهـم وفقاً لـروط الاتفاقية.
3. يجـب ألا تتجـاوز مـدة الاتفاقيـة الإطارية المغلقة )ثاث( سـنوات، وفي الاتفاقية الإطارية المفتوحة )أربع( سـنوات. 

ولا يخـل انتهـاء مـدة الاتفاقيـة الإطارية بأي عقد أو تعميد نشـأ خـال مدة سريانها.
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الفصل السادس
المزايدة العكسية الإلكترونية

المادة الرابعة والثلاثون: 

للجهـة الحكوميـة اسـتخدام أسـلوب المزايدة العكسـية الإلكرونيـة وفقاً لما توضحـه الائحة، مع 
مراعاة الآتي:

1. أن تعد الجهة الحكومية مواصفات فنية مفصلة.
2. أن يكون هناك سوق تنافسية تكفل التنافس الفعّال.

3. أن تستقبل العروض عن طريق البوابة وترتبها بشكل آلي.
4. أن تحدد تاريخ بداية المزايدة ونهايتها.

5. أن يزوَد المتنافسون بالمعلومات الازمة وإرشادات استخدام البوابة.

اللائحة
المادة الرابعة والخمسون:

مـع مراعـاة مـا ورد في المـادة )الرابعـة والثاثين( مـن النظام، يجوز للجهة الحكومية اسـتخدام أسـلوب المزايدة العكسـية 
لـراء السـلع المتوفـرة لـدى أكثر من مـورد أو متعهـد أو مقدم خدمـة، وذلك وفقاً للـروط الآتية:

1. أن تقتصر المزايدة على السلع الجاهزة المتوفرة في السوق.
2. ألا تتجاوز تكلفة المنافسة )خمسة مايين( ريال.

3. أن تتم المزايدة عن طريق البوابة، بما يضمن سامة الإجراءات والشفافية ويحقق حرية التنافس.
4. أن تتضمن إجراءات المزايدة العكسية الإلكرونية المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.

5. يطلع المتنافس على ترتيب سعره وعلى أسعار بقية المتنافسين دون الكشف عن هوياتهم.
6. أن يحـدد وقـت بدايـة ونهايـة المزايـدة العكسـية، وإمكانيـة تمديـد الجـولات في حـال تسـاوي أكثر من عـرض وكذلك 

إذا مـا رأت الجهـة عدم مناسـبة الأسـعار.
7. ألا يقـل عـدد المتنافسـين في المزايـدة العكسـية الإلكرونيـة عـن )ثاثـة( متنافسـين، وتلغى المنافسـة إذا انسـحب عدد 

مـن المتنافسـين ولم يتبـق إلا اثنـين منهـم فأقل.
8. أن يقـدم الراغبـون في دخـول المزايـدة العكسـية ضمانـاً ابتدائيـاً وفقـاً لما تنص عليـه شروط المزايدة، وذلـك عند تقديم 

عروضهـم الأولية.
9. أن تفحص الجهة عروض المتزايدين وتتأكد من مطابقتها للروط والمواصفات الفنية قبل دخولهم المزايدة.
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المادة الخامسة والخمسون:
1. يُعلن عن المزايدة العكسية الإلكرونية في البوابة والموقع الإلكروني للجهة الحكومية.

المزايدة  الراغبين في الاشراك في  لتسجيل  النهائي  الفنية والموعد  الروط والمواصفات  يتضمن الإعان  أن  2. يجب 
العكسية الإلكرونية؛ على ألا تقل المدة من تاريخ الإعان حتى موعد تسجيل طلبات الاشراك عن خمسة عر يوماً.

المادة السادسة والخمسون:
1. تستند معايير الرسية في المزايدة العكسية الإلكرونية إلى السعر، ويكون العرض الفائز هو أقل العروض سعراً.

2. تتاح لجميع المتنافسين فرص متساوية ومتواصلة لتقديم أسعارهم أو عروضهم.
3. في حـال حـدوث عطـل في النظـام الإلكـروني الـذي تُجـرى مـن خالـه المزايدة، توقـف إجـراءات المزايدة فـوراً، على 

أن تسـتأنف خـال سـاعات الـدوام الرسـمي في اليـوم المحـدد للمزايـدة، وتلـغَ المزايـدة في حال تعـذر ذلك.

المادة السابعة والخمسون:
يشكل رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة تتولى ما يي:

1. الإشراف على إجراء المزايدة العكسية.
2. إعـداد محـضر يتضمـن مـا تم من إجراءات وتوصياتها بالرسـية على صاحـب العرض الفائـز، وأن ترفعه إلى صاحب 

الصاحية لاعتماد الرسـية.
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الفصل السابع
توطين الصناعة ونقل المعرفة

المادة الخامسة والثلاثون: 

للهيئـة مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاءً على طلب مـن إحدى الجهـات الحكوميـة -بعد موافقـة الوزارة- 
التعاقـد عـلى توطـين صناعـة ونقل معرفـة وفقاً للضوابـط التي تحددهـا الائحة.

اللائحة
المادة الثامنة والخمسون:

يكون تعاقد الهيئة على توطين صناعة ونقل معرفة؛ وفقاً للضوابط الآتية:
1. ألا يرتب على توطين الصناعة أو نقل المعرفة احتكار لتلك الصناعة أو المعرفة.

2. أن تراعى التغيرات والتطورات في التقنية والصناعة والمعرفة عند إبرام الاتفاقيات.
3. أن تقوم الهيئة بالآتي:

أ- التنسـيق مـع مركـز تحقيـق كفـاءة الإنفـاق والجهـات ذات العاقـة -كل بحسـب اختصاصه- لإعداد دراسـة جدوى 
للصناعـة المسـتهدف توطينهـا أو المعرفة المراد نقلها، على أن تتضمن الدراسـة أسـلوب التعاقد الأمثـل والفرص المتوقعة 

وأثـر توطـين تلـك الصناعـة أو نقل المعرفة عـلى تعزيز التنميـة الاقتصادية.
ب- رفع دراسة الجدوى للوزارة للنظر في الموافقة عليها؛ تمهيداً لاستكمال ما يلزم بشأنها.

ج- التنسـيق مـع مركـز تحقيـق كفـاءة الإنفـاق والجهـات ذات العاقـة -بعـد صـدور موافقـة الـوزارة- لإعـداد وثائـق 
الـروط والمواصفـات ونـماذج العقـود؛ تمهيـداً للتعاقـد.

د- تضمـين الاتفاقيـة المزمـع إبرامهـا مـع المتعاقـد تحديداً لنسـب شراء الجهـات الحكومية مـن منتجات تلـك الصناعة أو 
المعرفـة، عـلى أن يكـون تحديد النسـب بالتنسـيق مع الجهات المسـتفيدة.
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الفصل الثامن
المسابقة

المادة السادسة والثلاثون: 

للجهـة الحكوميـة أن تتعاقـد عـلى أفضـل فكـرة وتصميـم، أو غيرهـا مـن حقـوق الملكيـة الفكرية، 
عـن طريـق أسـلوب المسـابقة، وفقـاً لمـا توضحـه الائحة.

اللائحة
المادة التاسعة والخمسون:

يكـون التعاقـد بأسـلوب المسـابقة بهـدف إعـداد تصاميـم أو مخططـات أو مجسـمات أو غـير ذلـك مـن الأعـمال الفنيـة 
الآتيـة: والفكريـة وفقـاً للضوابـط 

أدنـى-  البوابـة والموقـع الإلكـروني للجهـة الحكوميـة، عـلى أن يتضمـن الإعـان -بحـد  المسـابقة في  يعلـن عـن   .1
الآتيـة: المعلومـات 

أ- المواصفات العامة للأعمال.
ب- عدد الفائزين والمكافآت التي تُمنح لهم على ألا يزيد عن ثاثة.

ج- معايير المفاضلة بين العروض المقدمة.
د- موعد ومكان تقديم العروض وآليات التواصل والاستفسارات.

2. تتـولى لجنـة فحـص العروض فحص العـروض المقدمة واختيار العـروض الفائزة وترتيبها وفقـاً للمعايير الموضوعة، 
ولهـا في سـبيل ذلك مقابلـة أي من مقدمي العروض لمناقشـة عرضه.

3. يستثنى أسلوب المسابقة من تقديم الضمانات وما يرتبط بها من أحكام.
4. تكون الملكية الفكرية لمحتويات العروض الفائزة للجهة الحكومية.
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الباب الثالث
العروض والترسية
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الباب الثالث
العروض والترسية

الفصل الأول
تقديم العروض

المادة السابعة والثلاثون: 

1. تقدم العروض مشفرة من خال البوابة، وفق ما تحدده الائحة.
2. تقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، ولا يجوز قبول العروض التي تقدم بخاف ذلك.

3. يجوز قبول العروض في ظروف مختومة إذا تعذر تقديمها من خال البوابة لأسباب فنية.
4. تعلـن الجهـة الحكوميـة عـن أسـماء الأشـخاص الذيـن تقدمـوا بعروضهـم مـن خـال البوابـة، 

وإذا تعـذر اسـتخدام البوابـة لأسـباب فنيـة فتعلـن عـن ذلـك بالوسـيلة التـي تحددهـا الائحـة.

اللائحة
المادة الستون:

مـع مراعـاة مـا ورد في المـادة )السـابعة والثاثين( من النظام، يقـدم العرض في ملفين إلكرونيين في الأعمال والمشـريات 
التـي تبلـغ قيمتهـا التقديريـة )خمسـة مايين( ريـال فأكثر، ويجـوز للجهة الحكومية اشـراط ذلك في الأعمال والمشـريات 

التـي تقـل قيمتها عن )خمسـة مايـين( ريال، وفق مـا تراه محققـاً للمصلحة.

المادة الحادية والستون:
1. يقـدم العـرض إلكرونيـاً بعـد أن يدخـل المتنافـس البيانـات المطلوبة في وثائق المنافسـة عـر البوابة في ملف مشـفر، أو 

ملفـين مشـفرين إذا تطلـب الأمـر تقديم عرضين فنـي ومالي.
2. اسـتثناءً مـن الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة؛ يجـوز للجهـة الحكوميـة في الأعـمال والمشـريات التـي تنفـذ خـارج المملكـة 
بواسـطة أشـخاص أجانـب، أن تنـص في وثائـق المنافسـة عـلى جـواز تقديـم المتنافسـين عروضهـم مكتوبـة عـلى أوراقهم 

الخاصـة، وتكـون العـرة في حـال الاختـاف بـما وضعتـه الجهـة الحكوميـة مـن شروط وأحـكام في نماذجهـا المعتمـدة.
3. يقدم العرض -وكافة مرفقاته- بموجب خطاب رسمي يوقع من مقدمه أو ممن يملك حق التمثيل النظامي.

4. لا يعتد بأي عرض يصل بعد انتهاء المدة المحددة لتقديم العروض.
5. تقدم مع العرض صورة من الوثائق المشار إليها في المادة )الثالثة عشرة( من هذه الائحة.
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المادة الثانية والستون:
1. يجـب عـلى صاحـب العـرض المتقدم لتنفيذ الأعمال والمشـريات أن يتحرى -قبل تقديم عرضه- عـن طبيعة وبيانات 

وتفاصيـل الأعـمال المتقـدم لها، والظروف المصاحبـة لتنفيذها، وما يمكن أن يؤثر في فئات عرضـه ومخاطر التزاماته.
2. عــلى الجهــة الحكوميــة إتاحــة الفرصــة للمتنافســين لإجــراء زيــارات ميدانيــة لموقــع المــروع متــى كان ذلــك ممكنــاً 

بحســب طبيعتــه.

المادة الثالثة والستون:
لا يجـوز أن يتقـدم المتنافـس بعـرض بديـل مـع العـرض الأصـي إلا إذا نصـت وثائـق المنافسـة عـلى ذلـك، وفقـاً لـروط 

ومواصفـات محـددة تضعهـا الجهـة الحكومية.

ل79 المادة الرابعة والستون: 
يسـتبعد العـرض المخالـف للـروط والمواصفـات ووثائـق المنافسـة، وللجنة فحص العـروض أن ترى خـاف ذلك في 

حـال كانـت المخالفـة شـكلية وغـير مؤثرة عـلى قدرة صاحـب العرض عـلى الالتـزام بالـروط والمواصفات.

المادة الخامسة والستون:
1. إذا تعـذر تقديـم العـروض مـن خـال البوابة وفقـاً للفقرة )ثالثاً( مـن المادة )الثامنـة( من هذه الائحة، جـاز تقديمها 
في مظاريـف مختومـة بواسـطة الريـد الرسـمي، أو تسـليمها للجهـة الحكوميـة في المـكان المحـدد لاسـتقبال العروض مع 

أخـذ إيصـال يبين فيه تاريخ وسـاعة التسـليم.
2. عــلى الجهــة رفــع العــروض التــي تقــدم ورقيــاً عــلى البوابــة لحفظهــا في ســجاتها، وذلــك بعــد فتحهــا مــن قبــل لجنــة 

فتــح العــروض.

المادة السادسة والستون:
تُعلـن أسـماء المتنافسـين الذيـن تقدمـوا بعروضهـم في البوابـة، وذلـك بعـد انتهـاء موعـد تقديـم العـروض وفتحهـا. فإذا 

تعـذر إعانهـا في البوابـة، تُعلـن في الموقـع الإلكـروني الجهـة الحكوميـة.

المادة الثامنة والثلاثون: 

للجهة الحكومية طلب إرفاق عينة من المشريات المطلوبة.

المادة التاسعة والثلاثون: 

1. تكـون مـدة سريان العروض في المنافسـات )تسـعين( يوماً من التاريخ المحـدد لفتح العروض، 
فـإن سـحب مقـدم العرض عرضه خـال هذه المدة فـا يعاد إليه ضمانـه الابتدائي.

2. يجـوز للجهـة الحكوميـة تمديـد مـدة سريـان العـروض لمـدة )تسـعين( يومـاً أخـرى، وعـلى مـن 
يرغـب مـن المتنافسـين في الاسـتمرار في المنافسـة تمديـد مـدة سريـان ضمانـه الابتدائـي.
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اللائحة
المادة السابعة والستون:

1. إذا لم تتمكـن الجهـة الحكوميـة مـن البـت في الرسـية خال مـدة سريان العـروض، تعد لجنة فحـص العروض محضراً 
توضـح فيـه أسـباب ومـررات التأخـير في البـت بالرسـية، وتُشـعر الجهـة أصحـاب العـروض برغبتهـا في تمديـد سريان 

عروضهـم لمـدة لا تزيـد عن )تسـعين( يـوم أخرى.
2. عـلى مـن يوافـق مـن أصحـاب العـروض عـلى التمديـد، أن يمـدد ضماناتـه وأن يبلـغ الجهـة الحكوميـة بذلـك خـال 
)أسـبوعين( مـن تاريـخ الإشـعار بطلـب التمديـد. ومـن لم يتقـدم خـال هـذه المـدة، عُـد غـير موافـق على تمديـد عرضه، 

ويعـاد إليـه ضمانـه الابتدائـي في هـذه الحالة.
3. إذا مضـت المـدد المشـار إليهـا في هـذه المـادة، لا يجوز للجهـة الحكومية تمديد سريـان العروض إلا بعـد موافقة الوزارة 

بنـاءً على أسـباب مررة، وإلا تلغ المنافسـة.

المادة الثامنة والستون:
يجـوز لصاحـب العـرض أن يسـحب عرضـه قبـل انتهاء المـدة المحددة لتلقـي العروض، وعـلى الجهة الحكوميـة أن ترد له 

ضمانـه الابتدائي.

المادة الأربعون: 
1. يجـب أن تحـدد الأسـعار الإجماليـة ومـا يرد عليها مـن زيادة أو تخفيض في خطـاب العرض، ولا 

يعتـد بـأي تخفيض يقدم بوسـاطة خطاب مسـتقل حتى لـو كان مرافقاً للعرض.
2. لا يجـوز للمتنافسـين -في غـير الحـالات التي يجوز التفاوض فيها وفقـاً لأحكام النظام- تعديل 

أسـعار عروضهم بالزيادة أو التخفيض بعد تقديمها.

اللائحة
المادة التاسعة والستون:

1. يجـب عـلى المتنافـس تقديـم سـعره وفقـاً للـروط والمواصفـات وجداول الكميـات المعتمـدة، ولا يجوز لـه إجراء أي 
تعديـل أو إبـداء أي تحفـظ عليهـا أو شـطب أي بنـد مـن بنـود المنافسـة أو مواصفاتها، ويسـتبعد العرض المخالـف لذلك.

2. تـدون أسـعار العـرض الإفراديـة والإجماليـة في جـداول الكميـات رقـمًا وكتابـة بالعملـة المحليـة، مـا لم ينـص عـلى 
تقديمهـا بعملـة أخـرى.

3. لا يجـوز لمقـدم العـرض التعديـل أو المحـو أو الطمـس في قائمـة الأسـعار، ويجـب إعـادة تدويـن أي تصحيـح يجريـه 
صاحـب العـرض عليهـا رقـمًا وكتابـة والتوقيـع عليـه.

4. يجـوز اسـتبعاد العـرض إذا بلغـت فئـات الأسـعار التـي جـرى عليهـا التعديـل أو المحـو أو الطمـس أكثـر مـن نسـبة 
)10%( مـن قائمـة الأسـعار أو مـن القيمـة الإجماليـة للعـرض.

5. لا يجوز لمقدم العرض ترك أي بند من بنود المنافسة دون تسعير، إلا إذا أجازت شروط المنافسة ذلك.
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الفصل الثاني
الضمان الابتدائي

ن42 المادة الحادية والأربعون: 

1. يُقـدم المتنافـس مـع عرضـه ضماناً ابتدائياً بنسـبة تـراوح من )1%( إلى )2%( مـن قيمة العرض. 
ويسـتبعد العـرض الذي لم يقدم معـه الضمان)1(.

2. تحدد الائحة الأحكام المتعلقة بالضمان الابتدائي.

اللائحة
المادة السبعون:

1. لا يجـوز قبـول العـرض الـذي يقـدم بـدون ضـمان ابتدائـي، ويجـب عـلى الجهـة الحكوميـة قبول الضـمان الناقـص متى 
كانـت نسـبة النقـص لا تتجـاوز )10%( مـن قيمـة الضـمان المطلوب. وفي هـذه الحالة، عـلى لجنة فحص العـروض -قبل 
التوصيـة بالرسـية عـلى مقـدم الضـمان الناقـص- أن تطلـب منه اسـتكمال النقـص في الضمان خـال مدة تحددهـا اللجنة 

لا تزيـد عـن )عـرة( أيـام عمـل، وإلا عـد منسـحباً ولا يعاد لـه الضـمان الابتدائي.
2. يقـدم أصـل خطـاب الضـمان الابتدائـي مـع العـرض، عـلى أن يكـون سـاري المفعول مـدة لا تقـل عن )تسـعين( يوماً 
مـن التاريـخ المحـدد لفتـح العـروض. وفي حـال كان الضـمان ناقـص المـدة بـما لا يتجـاوز )ثاثـين( يومـاً، تعـين على لجنة 
فحـص العـروض -قبـل التوصيـة بالرسـية عـلى مقـدم الضـمان الناقـص- أن تطلـب منـه اسـتكمال النقـص في الضـمان 
خـال مـدة تحددهـا، وإلا عـد منسـحباً ولا يعـاد لـه الضـمان الابتدائـي، ولا يعـد اليـوم أو اليومـين نقصـاً في مـدة الضمان.

3. تقـوم الجهـة الحكوميـة بطلـب تمديـد الضـمان الابتدائـي لمـن رسـت عليه الأعـمال متـى كان تاريـخ انتهاء مـدة سريانه 
قبـل تقديـم الضـمان النهائي.

4. تـرد الضمانـات الابتدائيـة إلى أصحـاب العـروض التـي لم يتـم الرسـية عليهـا بعد البـت في الرسـية، وكذلك في حال 
إلغـاء المنافسـة، أو بعـد انتهـاء الوقـت المحـدد لسريـان العـروض مـا لم يبـد صاحـب العـرض رغبتـه في الاسـتمرار في 

الارتبـاط بعرضـه وفقـاً لأحـكام النظـام وهـذه الائحـة.
5. وبخـاف مـا ورد أعـاه وفيـما لم يـرد فيه نص يقتضي مصادرة الضـمان الابتدائي، ترد الضمانـات الابتدائية لأصحابها 
ويجـوز للجهـة الحكوميـة بنـاء عـلى تقديرهـا أو بطلـب مـن أصحـاب العـروض الإفـراج عـن ضماناتهـم الابتدائيـة قبـل 
البـت في الرسـية، إذا تبـين بعد فتح العروض وانكشـاف الأسـعار أن أسـعار تلـك العروض مرتفعـة أو مخالفة للروط 

والمواصفـات بـما يحول دون الرسـية عـلى أي منها.

جـاء في المرسـوم الملكـي رقـم: م/82 وتاريـخ: 1444/06/04هــ مـا نصه: »أولاً: اسـتثناء أسـلوب الاتفاقيـة الإطارية من   )1(
حكـم المـادة )الحاديـة والأربعـين( مـن نظـام المنافسـات والمشـريات الحكوميـة، الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم ) م/128( 

وتاريـخ 1440/11/13هــ«.
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المادة الثانية والأربعون: 

اسـتثناء مـن حكـم المـادة )الحاديـة والأربعـين( مـن النظـام، لا يلـزم تقديـم الضـمان الابتدائـي في 
الحـالات الآتيـة:

1. الراء المباشر.
2. المسابقة.

3. تعاقدات الجهات الحكومية فيما بينها.
4. التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح.

5. التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.



الفهرس64

الفصل الثالث
فتح العروض

المادة الثالثة والأربعون: 

تكـوّن بقـرار مـن رئيـس الجهـة الحكوميـة أو مـن يفوضـه لجنـة أو أكثـر لفتـح العـروض، وفقـاً لمـا 
توضحـه الائحـة.

اللائحة
المادة الحادية والسبعون:

يصدر رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه قراراً بتكوين لجنة أو أكثر لفتح العروض، وفقاً للضوابط الآتية:
1. ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثاثة إضافة إلى رئيسها.

2. أن ينص في قرار التكوين على تعيين نائب للرئيس يحل محله في حال غيابه.
3. أن يعاد تكوين اللجنة كل ثاث سنوات.

المادة الرابعة والأربعون: 

1. تفتـح العـروض بحضـور جميـع أعضـاء اللجنـة في موعـد انتهـاء مـدة تلقـي العـروض، ويعَـد 
تفتـح  المـالي،  العـرض  فنـي مسـتقل عـن  تقديـم عـرض  تتطلـب  التـي  بذلـك، وفي الحـالات  محـضر 

الماليـة، وتحـدد الائحـة إجـراءات فتـح العـروض. الفنيـة دون  العـروض 
2. لأصحاب العروض حضور جلسات فتح العروض.

3. عـلى اللجنـة خـال )ثاثـة( أيام مـن تاريخ فتح العـروض؛ إحالة محضرها والعـروض إلى لجنة 
العروض. فحص 

اللائحة
المادة الثانية والسبعون:

مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة )الرابعة والأربعين( من النظام، تلتزم لجنة فتح العروض بالآتي:
1. فتـح العـروض فـور انتهـاء المدة المحـددة لتلقيهـا، وفي العروض التي تتضمـن ملفين إلكرونيين، تفتـح اللجنة الملف 

الفنـي فقـط بحضور مـن يرغب من أصحـاب العروض.
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2. في حـال تقديـم العـرض في ملفـين إلكرونيـين، تحـال العـروض الفنيـة بعـد فتحهـا، والعـروض الماليـة قبـل فتحهـا، 
ومحـضر اللجنـة إلى لجنـة فحـص العـروض.

3. إذا لم تتمكـن لجنـة فتـح العـروض مـن القيـام بعملهـا لأسـباب مـررة، يؤجـل موعـد فتـح العـروض المـدة الازمـة 
والضروريـة -بعـد موافقـة رئيـس الجهـة الحكومية أو مـن يفوضه- ويحـدد موعد آخر يبلغ بـه المتقدمون للمنافسـة، ولا 

يجـوز في هـذه الحالـة قبـول عـروض جديـدة أثنـاء فـرة التأجيل.
4. عـلى لجنـة فتـح العـروض التأكـد مـن سريـة وسـامة العـروض واتفاقهـا مع أحـكام النظـام وهـذه الائحـة، وعليها 
أن تثبـت في محضرهـا عـدد العـروض المقدمـة، وإعطـاء كل عـرض رقـمًا متسلسـاً عـلى هيئـة كـسر اعتيادي؛ بسـطه رقم 

العـرض ومقامـه عـدد العـروض المقدمة.
5. تعلـن لجنـة فتـح العـروض اسـم مقـدم العـرض، وسـعره الإجمـالي ومـا ورد عليـه مـن زيـادة أو تخفيـض في خطـاب 
العـرض الأصـي، ومـا إذا كان قـد قـدم ضمانـاً ابتدائياً وقيمته، ومـا إذا كان قد قـدم الوثائق المطلوبـة. وفي العروض التي 

تكـون في ملفـين إلكرونيـين، تعلـن اللجنـة عـن اسـم مقدم العـرض فقط.
6. عـلى رئيـس لجنـة فتح العـروض وكافة أعضائها حصر العينـات ومواصفات الأجهزة والمـواد )الكتالوجات( المقدمة 
مـع العـرض، والتوقيـع عـلى خطاب العرض الأصـي وجداول الكميـات وخطاب الضـمان البنكي والشـهادات المرفقة 

مـع العـرض والمحضر الذي تـدون فيه اللجنـة إجراءاتها.
7. لا يجـوز للجنـة فتـح العـروض أن تسـتبعد أي عـرض أو أن تطلـب مـن أصحـاب العـروض تصحيـح الأخطـاء أو 
تـافي الماحظـات الـواردة في عروضهـم، وعليهـا الامتناع عن اسـتام أي عـروض أو مظاريف أو خطابـات أو عينات 

يقدمهـا لهـا أصحـاب العـروض أثناء جلسـة فتـح العروض.
8. عـلى لجنـة فتـح العـروض إثبـات محتويـات العـروض التي قامـت بفتحها. وفي حـال كانت المنافسـة لا تتطلـب تقديم 
العـرض في ملفـين إلكرونيـين، تثبـت اللجنـة مـا اشـتملت عليه الأسـعار الـواردة في العرض مـن تعديـل أو تصحيح أو 

طمـس، كـما يجـب عليهـا حـصر البنود غير المسـعرة أو التـي لم تـدون أسـعارها الإفراديـة أو الإجمالية؛ رقـمًا وكتابة.
9. عـلى لجنـة فتـح العـروض -في حـال كانـت المنافسـة تتطلـب تقديـم العـروض في ملفـين إلكرونيـين- ألا تقـوم بفتح 
العـروض الماليـة إلا بعـد إعـادة لجنة فحص العروض تلـك العروض إليها، وعلى لجنة فتح العـروض تطبيق الإجراءات 

المنصـوص عليهـا في هـذا الفصل عنـد فتحها للعـروض المالية.
10. بعـد اسـتكمال لجنـة فتـح العـروض أعمالهـا، تحيـل محضرهـا ومسـتندات المنافسـة إلى لجنـة فحـص العـروض، بـما لا 

يتجـاوز المـدة المحـددة لهـا بموجـب الفقـرة )3( مـن المـادة )الرابعـة والأربعـين( مـن النظـام.

المادة الثالثة والسبعون:
1. يكون تمديد تلقي العروض وتأجيل فتحها في الأحوال الآتية:

أ- إذا اتضـح عـدم اسـتكمال المـدة النظاميـة لتلقـي العروض المشـار إليهـا في المادة )الرابعـة والثلاثون( من هـذه الائحة، 
فعـلى الجهـة الحكوميـة إعـان تمديـد قبـول العـروض وتأجيـل فتحهـا لاسـتكمال هـذه المـدة وفقـاً لإجـراءات إعـان 

المنافسـات العامـة، مـع إشـعار مشـري وثائـق المنافسـة بذلك.
ب- إذا توافـرت أسـباب مقبولـة لتمديـد تلقـي العـروض؛ كما لو اكتشـفت أخطاء جوهريـة في جداول الكميـات أو إذا 
قامـت الجهـة الحكوميـة بتعديـل وثائـق المنافسـة وشروطهـا أو بناء على طلـب مرر من أغلب مشـري وثائق المنافسـة أو 

في حـال عـدم تقـدم عـروض للمنافسـة أو في حال تعـذر فتح العـروض إلكرونياً.



الفهرس66

2. يعلـن عـن تمديـد قبـول العـروض وتأجيـل فتحها مـدة مناسـبة وفقاً لإجـراءات إعان المنافسـات العامة، مع إشـعار 
مشـري وثائق المنافسـة بذلك.
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الفصل الرابع
فحص العروض وصلاحية التعاقد

المادة الخامسة والأربعون: 

1. تكـوّن لجنـة أو أكثـر بقـرار مـن رئيس الجهـة الحكومية أو مـن يفوضه لفحص العـروض، وفقاً 
لمـا توضحـه الائحـة. وتتـولى هـذه اللجنة فحـص العـروض وتقديم توصياتهـا في الرسـية على أفضل 
العـروض، وفقـاً لأحـكام النظـام، ولها أن تسـتعين في إعـداد توصياتهـا بتقارير من فنيـين متخصصين.

2. للجهـة المختصـة بالـراء الموحـد أن تشـارك في حضـور جلسـات لجنـة فحـص العـروض، 
وتكـون لهـا صاحيـات بقيـة أعضـاء اللجنـة.

3. تصـدر لجنـة فحـص العروض توصياتها، وتـدوّن التوصيات في محضر مع بيـان الرأي المخالف 
-إن وجـد- وأسـباب كل رأي، وجميـع ما قامت به من أعـمال واتخذته من إجراءات، ويعرض المحضر 

عـلى صاحـب الصاحية للبت في الرسـية بما يتفق مـع أحكام النظام.
4. لا يجـوز الجمـع بـين رئاسـة لجنـة فحـص العـروض وصاحيـة البـت في الرسـية، كـما لا يجـوز 

الجمـع بـين رئاسـة لجنـة فتـح العـروض ورئاسـة لجنـة فحـص العـروض أو العضويـة فيهـما.

اللائحة
المادة الرابعة والسبعون:

مـع مراعـاة أحـكام المـادة )الخامسـة والأربعـين( مـن النظـام، لا يقـل عـدد أعضـاء لجنـة فحـص العـروض -إضافـة إلى 
رئيسـها- عـن ثاثـة يكـون من بينهـم المراقب المـالي، وعضو مـن ذوي التأهيل النظامـي، وعضو يملك المعرفـة الفنية في 
طبيعـة الأعـمال والمشـريات محـل المنافسـة. وينـص في قـرار تكويـن اللجنـة عـلى تعيـين نائب للرئيـس مـن أعضائها يحل 

محلـه عنـد غيابـه، وعضـو احتياطـي لـكل عضـو في اللجنـة. ويعـاد تكوين اللجنـة وسـكرتيرها كل )ثاث سـنوات(.

المادة الخامسة والسبعون:
تلتزم لجنة فحص العروض بمعايير التقييم وشروط المنافسة عند تقييمها للعروض.
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المادة السادسة والأربعون: 

1. تفحـص العـروض وفقـاً للمعايـير المنصـوص عليهـا في وثائـق المنافسـة، وتسـتبعد العـروض 
المخالفـة، وتـرد الضمانـات الابتدائيـة لأصحابهـا.

2. في حـال قدمـت العـروض في ملفـين إلكرونيـين أو في مظروفـين مختومـين، فيجـب فحـص 
العـروض الفنيـة دون الماليـة، وتسـتبعد العـروض الفنيـة غـير المقبولـة وتـرد لهـم العـروض المالية دون 

فتحهـا مـع الضمانـات الابتدائيـة لأصحابهـا.
الفنيـة المقبولـة، وتقـدم توصياتهـا عـلى أفضـل  الماليـة للعـروض  العـروض  اللجنـة  3. تفحـص 

العـروض، وفقـاً لمعايـير التقييـم المعلـن عنهـا في وثائـق المنافسـة.

اللائحة
المادة السادسة والسبعون:

1. مـع مراعـاة مـا ورد بشـأنه نـص خـاص، يجوز للجنـة فحص العـروض أن تطلب من المتنافسـين -كتابـة- إيضاح أي 
بيانـات أو غمـوض في عروضهـم؛ عـلى ألا يخـل ذلـك بتكافـؤ الفـرص والمسـاواة بـين المتنافسـين وألا يـؤدي إلى التغيـير 
في مسـائل جوهريـة كالأسـعار وألا يكـون مـن شـأن ذلـك تحويـل العـرض المخالـف للـروط والمواصفـات إلى عرض 

مقبـول، وعـلى المتنافسـين الـرد عـلى طلبـات الإيضاح الصـادرة بشـأن عروضهـم كتابياً.
2. لا يجـوز لـلإدارات المختصـة لـدى الجهـة الحكوميـة مخاطبـة أصحـاب العروض بما أشـير إليـه في الفقـرة )1( من هذه 

المـادة، إلا بموافقـة مسـبقة مـن لجنـة فحص العـروض، وفي كل حالـة على حدة.

المادة السابعة والسبعون:
إذا لم تتوافـر لـدى صاحـب العـرض أي مـن الشـهادات المطلوبـة المشـار إليها في المـادة )الثالثـة عشرة( من هـذه الائحة، 
أو كانـت تلـك الشـهادات منتهيـة الصاحيـة، فيمنح صاحـب العرض مدة تحددهـا لجنة فحص العروض عـلى ألا تزيد 
عـن )عـرة( أيـام عمـل لاسـتكمال تلـك الشـهادات، فـإن لم يقدمهـا في الوقـت المحـدد؛ يسـتبعد مـن المنافسـة ويصـادر 

ضمانـه الابتدائي.

المادة الثامنة والسبعون:
1. تقوم لجنة فحص العروض -إذا كانت المنافسة تتطلب تقديم عرضين فني ومالي- بما يي:

أ- إعـادة العـروض الماليـة الخاصـة بالعـروض المقبولـة فنيـاً إلى لجنة فتـح العروض لفتحهـا وفقاً للإجـراءات المنصوص 
عليهـا في الفصـل )الرابـع( مـن الباب )الثالـث( من هـذه الائحة)1(.

ب- فتح ملف الأسعار التقديرية بعد تلقي اللجنة محضر لجنة فتح العروض للعروض المالية المقبولة فنياً.

يتكون هذا الفصل من المواد )71 ، 72 ، 73(.  )1(
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2. تقـوم لجنـة فحـص العـروض -إذا كانـت المنافسـة تتطلـب تقديـم العـرض في ملـف واحـد- بفتـح ملـف الأسـعار 
التقديريـة بعـد تلقيهـا محـضر لجنـة فتـح العـروض.

المادة التاسعة والسبعون:
1. إذا أغفـل المتنافـس وضـع أسـعار لبعـض البنـود، جـاز للجنـة فحص العروض اسـتبعاد عرضـه أو اعتبـار البنود غير 

المسـعرة محملـة عـلى القيمـة الإجماليـة للعـرض، ويعتر المتنافـس موافقاً عـلى هذا الـرط عند تقديمـه للعرض.
2. في عقـود التوريـد، يعتـر المتنافـس كأن لم يقـدم عرضـاً بالنسـبة إلى الأصناف غير المسـعرة، ويسـتبعد عرضـه إذا لم تُجز 

شروط المنافسـة التجزئة.
3. إذا لم ينفـذ المتعاقـد البنـود المحملـة عـلى إجمـالي قيمـة العـرض، تُنفـذ عـلى حسـابه أو يحسـم ما يقابـل تكلفتهـا؛ وذلك 
بحسـب متوسـط سـعر البنـد لـدى المتقدمـين للمنافسـة أو السـعر الـذي تقـدره لجنـة فحص العـروض في حـال العرض 

الواحـد أو عـدم تسـعير البنـود المغفلـة من المتنافسـين.
4. إذا عدلـت الجهـة الحكوميـة عـن تنفيـذ أي بنـد مـن البنـود المحملة على إجمـالي قيمة العرض، يحسـم ما يقابـل تكلفتها 

وفقـاً للأسـلوب المحدد لتسـعيرها المشـار إليـه في الفقرة )3( من هـذه المادة.
5. مـع مراعـاة مـا تضمنتـه المـادة )الرابعـة والسـتون( مـن هذه الائحـة؛ للجنـة فحص العـروض عدم اسـتبعاد العرض 
الـذي يحتـوي عـلى اختافـات طفيفـة لا تغير تغيـيراً جوهرياً في الـروط والمواصفات المحـددة في وثائق المنافسـة، أو إذا 
كان العـرض يحتـوي عـلى أخطـاء يمكـن تصحيحهـا دون المسـاس بجوهـر العـرض وفقـاً للمادتـين )الحاديـة والثمانـون( 

و)الثانيـة والثمانـون( من هـذه الائحة.
6. للجنـة فحـص العـروض إخضـاع العـرض الذي يحتـوي على اختافـات طفيفة أو تحفظـات -مع اسـتيفائه للروط 
التحفظـات -إن  أو  الاختافـات  هـذه  آثـار  مراعـاة  مـع  العـروض،  مـع  تفصيـي ومقارنـة  تقييـم  إلى  والمواصفـات- 

وجـدت- عـلى التكاليـف.
7. مـع مراعـاة مـا ورد في الفقرتـين )5( و)6( مـن هـذه المادة؛ تسـتبعد لجنة فحـص العروض العرض الـذي يحتوي على 

اختافـات جوهرية في شروط ومواصفات وثائق المنافسـة.

المادة الحادية والثمانون:
أو  العـرض -سـواء في مفرداتهـا  الـواردة في  الكميـات والأسـعار  العـروض مراجعـة جـداول  1. عـلى لجنـة فحـص 

العـرض. في  الازمـة  الحسـابية  التصحيحـات  وإجـراء  مجموعهـا- 
2. إذا وجـد اختـاف بـين السـعر المبـين كتابـة والسـعر المبـين بالأرقـام، يؤخـذ بالسـعر المبين كتابـة، وإذا وجـد اختاف 
بـين سـعر الوحـدة وسـعر مجموعهـا، فيؤخـذ بسـعر الوحـدة، إلا في حال وجـود أخطـاء مادية بالسـعر المبـين بالأرقام أو 
سـعر مجمـوع الوحـدات -مثـل وضـع عامـة عرية في غـير موضعهـا- فللجنة فحـص العـروض الأخذ بتلك الأسـعار.
3. يجـوز للجنـة فحـص العروض التوصية باسـتبعاد العرض إذا تُجاوزت الأخطاء الحسـابية في الأسـعار بعد تصحيحها 

وفقـاً لأحـكام هـذه المـادة أكثر مـن )10%( من قائمة الأسـعار أو إجمالي قيمة العرض زيـادةً أو نقصاً.

المادة الثانية والثمانون:
1. عــلى لجنــة فحــص العــروض التأكــد مــن اعتــدال ســعر أفضــل العــروض المطابــق للــروط والمواصفــات؛ 
وذلــك بالاسرشــاد بالأســعار الأخــيرة التــي ســبق التعامــل بهــا والأســعار الســائدة في الســوق والأســعار التقديريــة 

الاسرشــادية للمنافســة.
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2. للجنــة فحــص العــروض إعــادة تســعير البنــود، إذا تبــين لهــا أنهــا وضعــت بشــكل غــير مــدروس ولا تمثــل الســعر 
الحقيقــي للبنــود، عــلى ألّا يؤثــر ذلــك في الســعر الإجمــالي للعــرض. فــإذا رفــض المتنافــس إعــادة التســعير، يســتبعد مــن 

المنافســة ويــرد لــه ضمانــه.
3. يستبعد العرض الذي يكون مبنياً على تخفيض نسبة مئوية أو قدر معين من أقل العروض.

المادة السابعة والأربعون: 

للجنـة فحـص العـروض التفـاوض مـع صاحـب أفضـل عرض ثم مـع من يليـه من المتنافسـين في 
الحالتـين الآتيتين:

1. إذا ارتفـع سـعر أفضـل عـرض عـن الأسـعار السـائدة في السـوق بشـكل ظاهـر، تحـدد اللجنـة 
مبلـغ التخفيـض بـما يتفـق مع تلك الأسـعار، وتطلـب كتابياً من صاحبه تخفيض سـعره، فـإن امتنع، أو 
لم يصـل بسـعره إلى المبلـغ المحـدد، فتتفـاوض اللجنـة مـع صاحـب العرض الـذي يليه وهكـذا مع بقية 

أصحـاب العـروض إلى أن يتـم التوصـل إلى السـعر المحـدد، فـإن لم يُتوصـل إليه تلغَ المنافسـة.
اللجنـة كتابيـا مـن  المعتمـدة للمـروع، تطلـب  المبالـغ  إذا زادت قيمـة أفضـل عـرض عـلى   .2
صاحبـه تخفيـض عرضـه بـما يتفق مـع المبالغ المعتمـدة فإن امتنـع أو لم يصل بسـعره إلى المبلـغ المطلوب، 
فتتفـاوض اللجنـة مـع صاحـب العرض الـذي يليه وهكذا مـع بقية أصحاب العـروض إلى أن يُتوصل 
إلى سـعر يتفـق مـع المبالـغ المعتمـدة، فـإن لم يتـم التوصـل إليـه؛ فللجهـة الحكوميـة -بعـد موافقـة الجهة 
المختصـة بالـراء الموحـد- إلغـاء بعـض البنـود أو تخفيضهـا للوصـول إلى المبلـغ المعتمد، عـلى ألا يؤثر 
ذلـك عـلى الانتفـاع بالمـروع أو ترتيـب العـروض، فإن تعـذر إلغاء بعض بنـود المـروع أو تخفيضها؛ 

تلغَ المنافسـة.

اللائحة
المادة الثالثة والثمانون:

مع مراعاة ما ورد في المادة )السابعة والأربعين( من النظام، يجب الالتزام عند التفاوض بما يي:
1. الرسية على صاحب العرض الذي يصل بسعره إلى المبلغ المحدد أو المطلوب.

2. أن يكـون إلغـاء المنافسـة بتوصيـة مـن لجنـة فحص العـروض إلى صاحـب الصاحية بالإلغـاء؛ والـذي يتوجب عليه 
في تلـك الحالـة إلغاءها.
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المادة الثامنة والأربعون: 

لا يجـوز اسـتبعاد أي عـرض بسـبب تـدني أسـعاره إلا إذا قـل بنسـبة )25%( فأكثـر عـن التكلفـة 
التقديريـة والأسـعار السـائدة في السـوق، برط أن تقوم لجنـة فحص العروض بعد مراجعة الأسـعار 
التقديريـة بمناقشـة صاحـب العـرض المنخفـض، وأن تطلـب منـه كتابيـاً تقديـم تفاصيـل للعنـاصر 
المكونـة لعرضـه وشرح أسـباب انخفاضـه، وفي حـال عـدم اقتنـاع اللجنـة بمقدرتـه عـلى تنفيـذ العقد، 

فيجـوز لهـا التوصيـة باسـتبعاد العـرض.

اللائحة
المادة الرابعة والثمانون:

يجـب عـلى لجنـة فحـص العـروض عنـد مناقشـة صاحـب العـرض الـذي تقـل أسـعاره بنسـبة )25%( فأكثر عـن التكلفة 
التقديريـة وفقـاً لمـا تنـص عليـه المـادة )الثامنـة والأربعـون( من النظـام؛ أن تأخـذ في الاعتبـار كفاءة صاحـب العرض كما 
لـو سـبق وأن أجـري لـه تأهيـل مسـبق، أو خضـع عرضـه الفنـي للتقييـم إذا كانت المنافسـة تتطلـب عرضين فنـي ومالي. 
كـما يجـب عـلى لجنـة فحـص العـروض مراعـاة طبيعـة الأعـمال المطلوبـة، وألا يؤثـر تـدني الأسـعار عـلى تنفيذهـا؛ كـما في 

عقـود التوريـد وما شـابهها.

المادة التاسعة والأربعون: 

ــا  ــاً لمـ عـــلى الجهـــة الحكوميـــة إعـــان نتائـــج المنافســـة، وإشـــعار بقيـــة المتنافســـين بذلـــك، وفقـ
ــة. ــه الائحـ توضحـ

اللائحة
المادة الخامسة والثمانون:

1. تعلـن الجهـة الحكوميـة عـن العـرض الفائز في المنافسـة في البوابة وتبلـغ صاحبه بذلك، ويتضمن الإعـان المعلومات 
الآتية بحـد أدنى:

أ- صاحب العرض الفائز.
ب- معلومات عن المروع.

ج- القيمة الإجمالية للمروع.
د- مدة تنفيذ العقد ومكانه.

2. يبلغ المتنافسون الآخرون بنتائج المنافسة، وأسباب استبعادهم بما في ذلك الدرجات الفنية لعروضهم.
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3. تنـر البوابـة نتائـج وبيانـات المنافسـات والمشـريات التي تزيـد قيمتها على )مئـة ألف( ريال، وذلك خـال )ثاثين( 
يومـاً مـن التعاقـد بحـد أقـى، على أن تنـر معلومات كل عقـدٍ على حدة، وأن تشـمل تلك المعلومـات ما يي:

أ- اسم المتعاقد وعنوانه ونوع العقد.

ب- مدة العقد وقيمته ومكان تنفيذ.
ج- تاريخ تسليم الموقع، وتاريخ استام الأعمال.

ـــة  ـــك المتعلق ـــا وتل ـــكرية ولوازمه ـــدات العس ـــر والمع ـــلحة والذخائ ـــريات الأس ـــر مش ـــان والن ـــن الإع ـــتثنى م 4. تس
ـــي. ـــن الوطن بالأم

المادة الخمسون: 

1. إذا لم يقـدم إلا عـرض واحـد، أو قدمـت عدة عـروض واتضح أنها غير مطابقة لوثائق المنافسـة 
-عـدا عـرضٍ واحـدٍ -، فـا يجوز قبـول هذا العرض إلا إذا كانت أسـعاره مماثلة للأسـعار السـائدة في 

السـوق وبعـد موافقة رئيس الجهـة الحكومية.
2. تحدد الائحة الأحكام الازمة عند تساوي العروض.

اللائحة
المادة الثمانون:

إذا تسـاوى عرضـان أو أكثـر في التقييـم الـكي، فتتـم الرسـية عـلى أقـل العـروض سـعراً، فـإذا تسـاوت في ذلـك، فتقـوم 
الجهـة الحكوميـة بتجزئـة المنافسـة بـين العروض المتسـاوية؛ متى كانـت شروط ومواصفات المنافسـة تسـمح بذلك، وإذا 
لم ينـص عـلى التجزئـة، فتكـون الأولويـة في الرسـية للمنشـآت الصغـيرة والمتوسـطة المحلية، وتُجـرى منافسـة مغلقة بين 

العـروض المتسـاوية في حـال تعـذر ذلك.

ل86 المادة الحادية والخمسون: 

تلغى المنافسة في الحالات الآتية:
1. إذا كان في وثائق المنافسة أخطاء جوهرية لا يمكن تداركها.

2. إذا اتُخذ إجراء مخالف لأحكام النظام أو الائحة لا يمكن تصحيحه.
3. إذا كان هنـاك مـؤشرات واضحـة عـلى أن هنـاك احتيالاً أو ارتكاب أي من ممارسـات الفسـاد، 
أو تواطـؤاً بـين المتنافسـين أو أطـراف لهـم صلـة بالمنافسـة عـلى نحـو لا يمكـن معـه ترسـية المنافسـة بـما 

يتفـق مـع أحـكام النظـام والائحة.
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4. إذا خالفت جميع العروض وثائق المنافسة.
5. إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة الثانية والخمسون: 

في حـال إلغـاء المنافسـة ترد لأصحاب العـروض قيمة وثائق المنافسـة والضمانـات الابتدائية، وفقاً 
لما توضحـه الائحة.

اللائحة
المادة السادسة والثمانون:

1. تعاد تكاليف وثائق المنافسة -إن وجدت- إلى أصحاب العروض، إذا تم إلغاؤها في الحالات الآتية:
أ- وجود أخطاء جوهرية في وثائق المنافسة.

ب- مخالفة إجراءات المنافسة لأحكام النظام وهذه الائحة.
ج- إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء المنافسة.

د- ارتـكاب أي مـن المخالفـات الـواردة في الفقـرة )3( مـن المـادة )الحاديـة والخمسـين( مـن النظام، وذلك لمـن لا عاقة 
لهـم بتلـك المخالفات من المتنافسـين.

هـ- ارتفاع أسعار العروض عن المبالغ المعتمدة.
2. تعـاد تكاليـف وثائـق المنافسـة إلى مشـريها في حـال تـم تمديـد تلقـي العـروض للمـرة الثانيـة، وأبـدى المشـري عـدم 

رغبتـه في الاسـتمرار في المنافسـة.
3. لا تعاد تكاليف وثائق المنافسة إذا كان الإلغاء بعد فتح العروض، إلا لمن تقدم بعرضه للمنافسة.
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الفصل الخامس
فترة التوقف

ن87 المادة الثالثة والخمسون: 

تلتـزم الجهـة الحكوميـة بعـد صدور قرار الرسـية والإعـان عنه، بفرة توقف لا تقل عن )خمسـة( 
أيـام عمـل ولا تزيـد عـلى )عـرة( أيـام عمـل؛ لا يجـوز خالهـا اعتـماد الرسـية وتوقيـع العقـد؛ وذلك 

لتمكـين المتنافسـين من التظلـم من قرار الرسـية.

اللائحة
المادة السابعة والثمانون:

يجب على الجهة الحكومية الالتزام بفرة التوقف وفقاً للضوابط الآتية:
1. يجـب ألا تقـل فـرة التوقـف عن )خمسـة( أيـام عمل ولا تزيد عـن )عرة( أيام عمـل من تاريخ صدور قرار الرسـية 

والإعـان عنه، وتلتـزم الجهة بالإعان عنهـا في البوابة الإلكرونية.
2. في حال تعذر الإعان في البوابة أو موقع الجهة الحكومية لأسباب فنية، يبلغ المتنافسين بذلك عر الريد الإلكروني.

3. مـع مراعـاة مـا ورد في المـادة )السـابعة والثمانـين( مـن النظام، تسـتقبل الجهة الحكوميـة التظلمات على قرار الرسـية أو 
أي إجـراء مـن إجراءاتها من خـال البوابة.

4. لا يجوز للجهة الحكومية أن تقبل أي تظلم بعد انتهاء فرة التوقف.
5. لا يعد قرار الرسية نافذاً حتى تنتهي فرة التوقف، ويتم البت في التظلمات إن وجدت.
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الفصل السادس
الصلاحيات

المادة الرابعة والخمسون: 

1. تكـون صاحيـة البـت في المنافسـات لتنفيـذ الأعـمال وتأمـين المشـريات والتكليـف بالأعـمال 
الإضافيـة لرئيـس الجهـة الحكوميـة، ولـه التفويـض في الحالتـين الآتيتـين:

أ- البت في المنافسات لتنفيذ الأعمال وتأمين المشريات بما لا يزيد على )عرة مايين( ريال.
ب- التكليـف بالأعـمال الإضافيـة بـما لا يزيـد عـلى )خمسـة مايـين( ريـال للمـروع الواحـد أو 

)10%( مـن تكلفـة المـروع؛ أيهـما أقـل.
2. تكون صاحية إلغاء المنافسة لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك.
3. تكون صاحية إنهاء العقود لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك.

4. تكـون صاحيـة البـت في الـراء المبـاشر لرئيـس الجهـة الحكوميـة، ولـه التفويـض بـما لا يزيـد 
عـلى )ثاثـة مايـين( ريال.

5. تكـــون صاحيـــة البـــت والرســـية في بيـــع المنقـــولات لرئيـــس الجهـــة الحكوميـــة، ولـــه 
التفويـــض في ذلـــك.

6. يراعى أن يكون التفويض متدرجاً بحسب مسؤولية الشخص المفوض.
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الباب الرابع
إبرام العقود وتنفيذها
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الباب الرابع
إبرام العقود وتنفيذها

الفصل الأول
صياغة العقود ومدد تنفيذها

ل5 المادة الخامسة والخمسون: 

1. تصـاغ العقـود ووثائقهـا وملحقاتهـا باللغـة العربيـة، ويجـوز اسـتخدام لغـة أخـرى إلى جانـب 
العربيـة عـلى أن تكـون العربيـة هـي المعتمَـدة في تفسـير العقـد وتنفيـذه وتحديـد مواصفاتـه ومخططاتـه 

والمراسـات المتعلقـة بـه.
2. للجهـة الحكوميـة الاكتفـاء بالمراسـات المتبادلـة بدلًا من تحريـر العقد إذا كانت قيمـة العقد لا 

تزيـد عـلى )ثاثمائة ألـف( ريال.

اللائحة
المادة الثامنة والثمانون:

1. تحـدد الجهـة موعـداً لتوقيـع العقـد بعـد تقديـم الضـمان النهائـي، فـإن تأخـر المتعاقـد عـن الموعـد المحـدد دون عـذر 
مقبـول، يتـم إنـذاره بذلـك، فـإذا لم يحـضر لتوقيع العقد خال )خمسـة عر( يومـاً من تاريخ إنـذاره، ينهـى التعاقد بقرار 
مـن صاحـب الصاحيـة، ويصـادر الضـمان النهائـي، دون إخـال بحـق الجهـة الحكوميـة في الرجـوع عـلى المتعاقـد معـه 
بالتعويـض عـما لحـق بهـا مـن ضرر، وتـزود اللجنـة المنصـوص عليهـا في المـادة )الثامنـة والثمانـين( مـن النظام بنسـخة من 

القـرار؛ للنظـر في هـذه المخالفة.
2. مـع مراعـاة الفقـرة )2( مـن المـادة )الخامسـة والخمسـين( مـن النظـام، لا يجـوز البـدء في تنفيذ الأعـمال المتعاقـد عليها 

قبـل توقيـع العقد.

ل140 المادة السادسة والخمسون: 

1. لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المسـتمر، كالصيانة والنظافة والتشـغيل والإعاشة، 
)خمـس( سـنوات، وتُجـوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلـك؛ بعد موافقة الوزارة.
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2. يجـب في جميـع العقـود أن تتناسـب المـدة المحـددة لتنفيذ المروع مـع حجم الأعـمال وطبيعتها، 
ومـع الاعتـمادات السـنوية المخصصة للصرف عـلى المروع.

3. تُضَمن عقود الخدمات ذات التنفيذ المسـتمر شروطاً تتعلق بمسـتوى الأداء والتقييم المسـتمر؛ 
بحيـث يجـوز للجهـة الحكوميـة إنهـاء العقـد أو تقليـص الدفعـات إذا لم يكـن الأداء مرضيًـا، وتوضـح 

الائحـة مـا يلـزم لتنفيـذ حكم هـذه الفقرة.

اللائحة
المادة الخامسة والعشرون:

فيما يخص الالتزامات التعاقدية والمالية فيجب التقيد بما يي:
1. لا يجـوز التعاقـد عـلى الأعـمال والمشـريات إلا بعـد التأكـد مـن توافـر التكاليـف أو الاعتـمادات الماليـة، ويجـب عـلى 
الجهـة مراعـاة التدفقـات النقديـة السـنوية للعقـود بـما يتوافـق مـع أعـمال تخطيـط الميزانيـة، بـما في ذلـك البنـود التـي يتـم 

الارتبـاط عليهـا.
2. للجهـة الحكوميـة عندمـا توجـد حاجـة ماسـة إلى توفـير الوقـت في تنفيـذ إجـراءات المنافسـة؛ طـرح تلـك المنافسـة أو 
الدعـوة لتقديـم العـروض فيهـا قبـل الحصـول على الاعتـمادات المالية الازمـة للأعمال والمشـريات، عـلى أن تذكر الجهة 
الحكوميـة في وثائـق المنافسـة أنـه لـن يتـم إجـراء الرسـية وتوقيـع العقـد إلا بعـد توفـر الاعتـمادات أو التكاليـف الماليـة 

للأعـمال أو المشـريات.
3. يجـب أن تشـمل العقـود المرمـة عـلى شروط واضحـة للتدفقات النقدية السـنوية الملتـزم بها في العقود التـي تمتد لأكثر 

مـن عام مـالي واحد.
4. يجـب عـلى الجهـة الحكوميـة النـص في قـرار الرسـية المبلـغ لصاحـب العـرض الفائـز عـلى أنـه لا يرتـب عـلى الجهـة 

الحكوميـة أي التـزام قانـوني أو مـالي إلا بعـد توقيـع العقـد مـن جميـع الأطـراف.

المادة الحادية والتسعون:
يجـوز للجهـة الحكوميـة أن تنـص في العقـد عـلى اسـتبعاد فـرة الإجـازة الصيفيـة في عقـود النظافـة والصيانـة والخدمـات 
الأخـرى لـدى الجهـات التعليميـة ومـا يماثلهـا، وتخفيـض أعـداد العمالـة وعنـاصر العقـد غـير الازمـة؛ إذا كانـت تلـك 

الجهـات تـزاول نشـاطاً محـدوداً خـال تلـك الفرة.

المادة الثانية والتسعون:
1. يجـوز في عقـود الخدمـات ذات التنفيـذ المسـتمر التي تعتمـد على الأداء أن تضـع الجهة الحكومية الروط المشـار إليها 

في الفقـرة )3( مـن المادة )السادسـة والخمسـين( من النظـام، وذلك وفقـاً للضوابط الآتية:
أ- أن تعكـس الـروط الركيـز عـلى مخرجات العقد ومـدى تحقيقها لاحتيـاج الفعي للجهة عوضاً عـن الاكتفاء بتنفيذ 

لالتزاماته. المتعاقد 
ب- أن توضع مقاييس أداء مناسبة للأعمال ذات المواصفات الفنية التي تعتمد على الأداء والمخرجات.
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ج- أن تربـط الدفعـات بمقاييـس الأداء بحيـث يمكـن التحقـق مـن تحقيـق الأعـمال المنفذة لحاجـات الجهـة الفعلية؛ من 
حيث مسـتوى الجـودة المطلوب.

2. يجـوز للجهـة الحكوميـة إنهـاء العقـد عنـد تـدني مسـتوى أداء المتعاقـد، شريطـة حصولـه عـلى درجـة أقل مـن )%70( 
في مسـتوى الأداء لثـاث مـرات متتاليـة، وعـدم إصاحـه لأوضاعـه وفق المشـار إليه في الفقـرة )2( من المادة )السادسـة 

والسـبعين( مـن النظام.

المادة السابعة والخمسون: 

تحدد الائحة أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.

اللائحة
المادة الرابعة والتسعون:

أولاً: تتعاقد الجهة الحكومية لتنفيذ أعمالها ومشاريعها وفقاً لأنواع العقود الآتية:
1. عقد الإنشاءات العامة.

2. عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر.
3. عقد التوريد.

4. عقد تقنية المعلومات
5. عقد الخدمات الاستشارية.

6. عقد إدارة المشاريع.
7. عقد التصميم.
8. عقد التصنيع.

9. عقد استئجار المنقولات.
10. عقد بيع المنقولات.

11. أي عقود أخرى لتنفيذ أعمال معينة للجهة الحكومية
ثانيــاً: تلتــزم الجهــة الحكوميــة عنــد تنفيــذ الأعــمال والمشــريات خــارج المملكــة بتطبيــق نــماذج العقــود المعتمــدة لهــذه 
الأعــمال، وبالنســبة للــدول التــي تلــزم بتطبيــق نــماذج عقودهــا، فيجــوز تطبيــق تلــك النــماذج عــلى ألا تخالــف أحــكام 

النظــام وهــذه الائحــة.

المادة الخامسة والتسعون:
يجوز للجهة الحكومية التعاقد لتنفيذ الأعمال وفقاً لأي من الأنماط الآتية:

1. العقـود التـي تتـم المحاسـبة فيهـا عـلى أسـاس المقايسـة الفعليـة عـلى الطبيعـة للكميـات والبنـود والأعـداد التـي تـم 
تنفيذهـا، وذلـك وفقـاً للضوابـط الآتيـة:

التصاميـم  عـلى  وبنـاءً  المحسـوبة،  الكميـات  لجـداول  وفقـاً  والخدمـات،  العامـة  الإنشـاءات  أعـمال  في  تكـون  أن  أ- 
مسـبقاً. المعتمـدة  والمخططـات 
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ب- أن تكون الأسعار لبنود الأعمال ثابته ولكن الكميات غير محددة بدقة أو يصعب تقديرها تقديراً نهائياً.
ج- أن تـصرف المسـتخلصات الماليـة عـلى شـكل دفعـات وفقـاً للأعـمال المنجـزة فعـاً، عـلى أن تقـاس تلـك الأعـمال في 

موقـع تنفيـذ الأعمال.
2. عقد تسليم المفتاح، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

أ- أن يكون في عقود الإنشاءات والبنية التحتية الكرى والمنشآت الصناعية، وما يماثلها.
ب- أن يكون المتعاقد مسؤولاً عن مطابقة التصاميم والتنفيذ في الموقع.

ج- أن ينفذ العقد وفقاً للمواصفات الفنية الواردة في شروط المنافسة.
د- أن يكون تنفيذ العقد بمبلغ مقطوع وفقاً للمواصفات التي تحددها الجهة الحكومية.

هـ- يجوز للجهة الحكومية تضمين بنود التجهيز والتأثيث لعقود تسليم المفتاح.
3. عقد بالمقطوعية، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

أ- أن يكون في الأعمال البسيطة أو التي لا يمكن قياس كمياتها، أو الأعمال المتبقية بعد تنفيذ المروع.
ب- أن يغطي المبلغ المقطوع كافة الأعمال.

4. التعاقـد وفـق هامـش أو مبلـغ ربـح محـدد، ويكـون اسـتخدام هـذا الأسـلوب في المـواد المسـعرة رسـمياً، أو مـا يمكن 
تسـعيره مـن قبـل الجهـة الحكوميـة؛ عـلى أن تضـع الجهة حـداً أعـلى للتكاليف لا ينبغـي للمتعاقـد تُجـاوزه دون موافقتها، 

وأن يرفـع المتعاقـد إلى الجهـة الحكوميـة تقاريـر دوريـة مفصلـة عـن تلـك التكاليف.
5. التعاقد بحسب الأداء وفق معايير كمية محددة لذلك.

6. التعاقـد مـع الاستشـاريين لـلإشراف على المشـاريع، وذلك بنسـبة محـددة من قيمة عقد الإنشـاءات في حال لم يشـرك 
الاستشـاري في وضـع الـروط والمواصفـات، أو بمبلـغ مقطـوع فيـما عـدا ذلـك. وعـلى ألا تتجـاوز النسـبة أو المبلـغ 
المقطـوع مـا نسـبته )3%( مـن قيمـة العقـد ولا يجـوز زيـادة هـذه النسـبة بـأي حـال مـن الأحـوال، ويمكـن إضافـة تحديد 

مبلـغ مقطـوع لا يجـوز تُجـاوزه في حـال تمديـد العقـد أو إدخـال تغيـيرات عـلى المـروع.
7. أي نمط تعاقد آخر بالاتفاق مع الوزارة.

وتوضح نماذج العقود شروط استخدام أنماط التعاقد المشار إليها.

المادة الثامنة والخمسون: 

ــب ومهــارات التشــغيل إلى موظفــي  ــة والتدري ــق بنقــل المعرف ــودًا تتعل ــود بن يجــوز تضمــين العق
ــة. ــات الحكومي الجه

ل133 المادة التاسعة والخمسون: 

1. يحـرر العقـد بـين الجهـة الحكومية وصاحـب العرض الفائـز بعد إباغـه بقرار الرسـية وتقديم 
خطاب الضـمان النهائي.
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يُمكّـن المتعاقـد معـه في عقـود الإنشـاءات العامة مـن البدء في تنفيـذ العقد خال )سـتين( يوماً من 
تاريـخ إباغـه بقـرار الرسـية، ما لم تنص وثائق المنافسـة عـلى غير ذلك.

اللائحة
المادة التاسعة والثمانون:

1. يحـرر العقـد مـن سـت نسـخ عـلى الأقـل؛ تعطـى نسـخة للمتعاقـد، ونسـخة لإدارة المعنيـة بـالإشراف عـلى التنفيـذ، 
ونسـخة لإدارة المختصـة بالمحاسـبة، ونسـخة للديـوان العـام للمحاسـبة، ونسـخة لمركـز تحقيـق كفـاءة الإنفـاق أو الهيئـة 

العامـة للصناعـات العسـكرية بحسـب الحـال، ونسـخة للهيئـة.
2. تبلغ الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمعلومات التي تطلبها عن العقد، والتي تشمل ما يي:

أ- اسم وعنوان المتعاقد.
ب- موضوع العقد وقيمته الإجمالية وشروطه المالية.

ج- تاريخ بدء تنفيذه وانتهائه.
د- أي تعديات تطرأ على العقد.

ل131 المادة التسعون: 
1. تتـم المراسـات والتبليغـات بـين الجهـة الحكوميـة والمتعاقـد معهـا عـن طريـق البوابـة الإلكرونيـة، ويجـوز للجهـة 

الحكوميـة عـاوة عـلى ذلـك أن تسـتخدم إحـدى الطـرق الآتيـة:
أ- العنوان الوطني.

ب- العنوان الريدي عن طريق الركات المقدمة للخدمة الريدية.
ج- الريد الإلكروني المعتمد، والرسائل النصية.

2. يكون الإباغ الذي يتم وفقاً لحكم الفقرة )1( من هذه المادة منتجاً لآثاره النظامية من تاريخ صدوره.

المادة السادسة والتسعون:
1. تلتـزم الجهـة الحكوميـة بتسـليم موقع الأعمال في عقود الإنشـاءات العامة خال المدة المحـددة في الفقرة )2( من المادة 
)التاسـعة والخمسـين( مـن النظـام. وإذا تأخـرت الجهـة الحكومية عن تسـليم الموقع خال تلـك المدة، جـاز للمتعاقد أن 

يطلـب إنهـاء العقـد وفقاً لأحكام المـادة )الثالثة والثلاثـين بعد المئة( من هـذه الائحة.
2. يسـلم موقـع العمـل تسـليمًا أوليـاً قبـل انتهـاء مـدة العقـد القائـم في عقـود الخدمـات ذات التنفيذ المسـتمر التـي يحتاج 
بـدء العمـل فيهـا إلى التجهيـز لاسـتمرار تقديم الخدمة وعدم انقطاعها، ثم يسـلم الموقـع للبدء في تنفيذ العقـد بعد انتهاء 

العقـد السـابق. وينـص في شروط المنافسـة عـلى مـدة التجهيز، والتي لا تحتسـب ضمن مـدة العقد.

المادة السابعة والتسعون:
1. إذا تأخـر أو تباطـأ أو امتنـع المتعاقـد عـن اسـتام موقـع العمـل، يتم إنـذاره بذلك. فإذا لم يسـتلم الموقع خال )خمسـة 
عـر( يومـاً مـن تاريـخ إنـذاره، تعـد الجهة محضراً يسـلم بـه الموقع للمتعاقـد تسـليمًا حكمياً، ويبلغ بـه المتعاقد مـع إنذاره 
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للبـدء في التنفيـذ خـال )خمسـة عـر( يومـاً من تاريخ الإنـذار. فإذا انقضـت هذه المدة ولم يبـدأ العمل، جـاز إنهاء العقد 
وفقـاً لأحكام المادة )السادسـة والسـبعين( مـن النظام.

2. إذا احتـج المتعاقـد بوجـود عوائـق تمنعـه مـن اسـتام موقـع العمـل، فليـس له الحـق في رفض الاسـتام؛ عـلى أن يتاح 
لـه تدويـن مـا يـراه مـن تحفظـات تُجـاه الموقـع في محـضر تسـليم الموقـع، وعـلى الجهـة الحكوميـة التأكـد مـن سـامة الموقـع 

وجاهزيتـه للبـدء في التنفيذ.

المادة الثامنة والتسعون:
1. يكـون المتعاقـد في عقـود الإنشـاءات العامـة مسـؤولاً عـن مراجعـة التصاميـم الهندسـية والفنيـة بكامـل تفاصيلهـا، 
وعليـه إبـاغ الجهـة الحكوميـة فـور اكتشـافه لأي أخطـاء في المواصفـات أو المخططـات أو أي أخطـاء أخـرى مـن شـأنها 
التأثـير في سـامة المنشـآت. كـما يلتزم المتعاقـد بمراجعة تقارير وتوصيـات فحص الربة، وذلك دون إعفاء الاستشـاري 

المصمـم أو المـرف مـن مسـئولياتهما العقدية.
2. لا يجوز للمتعاقد التخي عن تنفيذ التزاماته استناداً إلى إخال الجهة الحكومية بتنفيذ التزاماتها.

3. يجـب عـلى المتعاقديـن والجهـة الحكوميـة تنفيـذ عقودهـم وفقـاً لروطها وبحسـن نية وبما يقتضيه حسـن سـير المرفق 
العـام ومصلحته.

المادة التاسعة والتسعون:
1. مـا لم يتـم الاتفـاق عـلى مـدة أقـل، يضمـن المتعاقـد ما يحـدث من تهـدم كي أو جزئـي لما أنشـأه خال )عر( سـنوات 

مـن تاريـخ تسـليمه إيـاه للجهـة الحكوميـة تسـليمًا ابتدائياً، وذلـك متـى كان التهدم ناشـئاً عن عيـب في التنفيذ.
2. بالإضافـة إلى ضـمان الـركات المصنعـة، يضمـن المـورد السـلع والأجهـزة والمعـدات والآليـات مـن أي عيـوب أو 

تلفيـات، وفقـاً لمـا يتـم تحديـده في وثائـق المنافسـة أو العقـد.

المادة الستون: 

1. تلتـزم الجهـات الحكوميـة بعـرض عقودهـا -التـي تحددهـا الائحـة- عـلى الـوزارة لمراجعتهـا 
قبـل توقيعهـا، وعـلى الـوزارة مراجعـة تلـك العقود خال )خمسـة عر( يـوم عمل من تاريـخ ورودها 
إليهـا. فـإن لم تـرد الـوزارة خال هـذه المدة عُدت موافقة. ويسـتثنى مـن حكم هذه المـادة الجهات التي 

ليـس لهـا اعتـمادات بالميزانية العامـة للدولة.
2. تحدد الائحة ضوابط تطبيق هذه المادة.

اللائحة
المادة الثالثة والتسعون:

1. تلتـزم جميـع الجهـات الحكوميـة بعـرض عقودهـا التـي تزيـد مدة تنفيذهـا على )سـنة( أو تبلـغ قيمتها )خمسـة مايين( 
ريـال فأكثـر عـلى الـوزارة لمراجعتهـا مالياً قبـل توقيعها.
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2. تلتـزم الجهـات الحكوميـة بمراجعـة عقودهـا مـن الناحيـة القانونيـة والصياغيـة والتأكـد مـن مطابقتها لنـماذج العقود 
المعتمـدة، عـلى أن يراعـى في العقـود غـير النموذجية صياغتها بحسـب طبيعتها وفقـاً للنظام وهذه الائحة والاسرشـاد 

بنـماذج العقـود المعتمـدة، ومراجعتهـا وفقـاً لهـذه الفقرة قبـل عرضها على الـوزارة لمراجعتهـا مالياً.
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الفصل الثاني
الضمان النهائي

المادة الحادية والستون: 

1. يجـب عـلى مـن تتـم الرسـية عليـه تقديـم ضـمان نهائـي بنسـبة )5%( مـن قيمـة العقـد، وذلـك 
خـال )خمسـة عـر( يـوم عمل من تاريـخ إباغه بالرسـية. ويجـوز للجهـة الحكومية تمديد هـذه المدة 
لمـدة مماثلـة. وإن تأخـر عـن ذلـك فـا يُعـاد إليـه الضـمان الابتدائـي، ويتم التفـاوض مع العـرض الذي 

يليـه، وفقـاً لأحـكام النظـام، ويجـوز زيادة نسـبة الضـمان بعـد موافقـة الوزير)1(.
2. يلتـزم صاحـب العـرض -إذا كان مـن المنشـآت الصغـيرة والمتوسـطة المحليـة- بدفـع غرامـة 
ماليـة إلى الجهـة الحكوميـة تسـاوي قيمـة الضـمان الابتدائـي، وذلـك إذا قام بسـحب عرضه قبـل انتهاء 
مـدة سريـان العـروض، أو إذا لم يقـدم الضـمان النهائـي في حـال تمـت الرسـية عليـه. وفي حـال مـرور 
)سـتين( يومـاً مـن تاريـخ سـحب عرضـه، أو مـن تاريـخ انتهـاء مهلـة تقديـم الضـمان النهائـي دون أن 

يقـوم بدفـع الغرامـة الماليـة المقـررة؛ يعاقـب بمنعـه مـن التعامـل مـع الجهـات الحكوميـة لمدة سـنة.
3. لا يلزم تقديم الضمان النهائي في الحالات الآتية:

أ- إذا كانت قيمة الأعمال والمشريات لا تتجاوز )مائة ألف( ريال.
ب- التعاقد بين الجهات الحكومية.

ج- التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح.
د- التعاقد مع الركات التي تملك الدولة فيها نسبة لا تقل عن )51 %( من رأس مالها.

هــ- إذا قـام المتعاقـد معه بتوريد جميع الأصناف التي رسـا عليه توريدهـا، وقبلتها الجهة الحكومية 
نهائيًـا خـال المـدة المحـددة لإيـداع الضـمان النهائـي، أو قـام بتوريـد جـزء منها وقُبـِل هذا الجـزء وكان 
ثمنـه يكفـي لتغطيـة قيمـة الضـمان النهائـي، عـلى ألا يـصرف مـا يغطـي قيمـة الضـمان إلا بعـد تنفيـذ 

المتعاقـد معـه التزامه.

جـاء في المرسـوم الملكـي رقـم: م/82 وتاريـخ: 1444/06/04هــ مـا نصـه: »...ثانيًـا: يقصـد بلفـظ )العقـد( -الـوارد في   )1(
الفقرة )1( من المادة )الحادية والسـتين( من نظام المنافسـات والمشـريات الحكومية الصادر بالمرسـوم الملكي رقم ) م/128( 

وتاريـخ 1440/11/13هــ- عنـد اسـتخدام أسـلوب الاتفاقيـة الإطاريـة، )أمـر الـراء( الناتج مـن الاتفاقيـة الإطارية«.
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و- إذا كُلف المتعاقد بأعمال إضافية.
4. يجـب الاحتفـاظ بالضـمان النهائـي إلى أن يفـي المتعاقد معه بالتزاماته ويسـتلم المروع اسـتاماً 

نهائيـاً، وفقاً لأحـكام العقد وشروطه.

اللائحة
المادة المائة:

مـع مراعـاة مـا ورد في الفقـرة )1( مـن المـادة )الحاديـة والسـتين( مـن النظـام، يجـوز للجهـة الحكوميـة رفع نسـبة الضمان 
النهائـي بـما يتجـاوز )5%( مـن قيمـة العقـد إذا رأت أن مـن مصلحة المروع الأخـذ بذلك؛ شريطة أخـذ موافقة الوزارة 

المسـبقة عـلى ذلـك قبـل طـرح الأعـمال، وأن ينص على نسـبة الضـمان النهائي تلـك في وثائق المنافسـة.

المادة الثانية والستون: 

يخفـض الضـمان النهائـي في عقود الخدمات ذات التنفيذ المسـتمر سـنوياً بحسـب ما يتـم تنفيذه من 
الأعـمال، عـلى ألا يقـل الضـمان في جميع الأحـوال عن )5%( من قيمـة الأعمال المتبقيـة من العقد.

المادة الثالثة والستون: 

تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية:
1. خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية.

2. خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية.
3. أي شكل آخر تحدده الائحة.

وتوضح الائحة شروط الضمانات وأحكامها ونماذجها.

اللائحة
المادة الحادية بعد المائة:

تطلـب الجهـة تمديـد سريـان الضـمان النهائـي قبـل انتهـاء مدتـه في عقـود الإنشـاءات إذا تأخـر المتعاقـد في تنفيـذ أعـمال 
الصيانـة والضـمان، وامتـد ذلـك لمـا بعـد انتهـاء سـنة الضـمان المشـار إليه في الفقـرة )1( مـن المـادة )الثامنـة والعشرين بعد 

المائـة( مـن هـذه الائحة.
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المادة الثالثة بعد المائة:
1. تطلـب الجهـة الحكوميـة تمديـد سريـان الضمانـات قبـل انتهائهـا في حـال توافـر الأسـباب المحـددة للتمديـد بموجـب 

النظـام وهـذه الائحـة وشروط التعاقـد.
2. توجـه الجهـة الحكوميـة طلـب التمديـد إلى البنـك مبـاشرة، وتـزود المتعاقـد بصـورة منـه. ويكـون التمديـد للفـرة 
الضروريـة الازمـة؛ عـلى أن يشـار في طلـب التمديـد إلى وجـوب دفـع قيمـة الضـمان للجهـة فـوراً في حـال لم ينـه البنـك 

إجـراءات التمديـد قبـل انتهـاء مـدة سريـان الضـمان.

المادة الرابعة بعد المائة:
1. عـلى الجهـة الحكوميـة عند توافر أسـباب مصـادرة الضمان البنكي، العرض على لجنة فحـص العروض أو لجنة فحص 
عـروض الـراء المبـاشر بحسـب الحـال؛ لدراسـة الحالـة وتقديم توصيـة مسـببة إلى صاحـب الصاحية في الرسـية، مع 
الأخـذ في الاعتبـار الآثـار المرتبـة عـلى المصـادرة ومـدة سريان الضـمان. ويجـوز للجهة طلب تمديـد الضمان مـدة معقولة 

إذا كانـت إجـراءات اتخاذ قـرار المصـادرة تتطلب ذلك.
2. لا يجـوز مصـادرة الضـمان إلا للأسـباب التي تم تقديم الضـمان لأجلها، ويكون طلب المصـادرة مقتصراً على الضمان 
الخـاص بالعمليـة التـي أخـل المتعاقـد فيهـا بالتزاماتـه، ولا يمتـد إلى مصـادرة الضمانـات الخاصـة بالعمليـات الأخـرى 

سـواء كانـت لـدى جهة واحـدة أو عـدة جهات.
3. عنـد مصـادرة الضـمان الابتدائـي في المنافسـات المجزأة، تقتـصر المصادرة على جزء مـن قيمة الضمان منسـوبة إلى قيمة 

الأعـمال التي تمت ترسـيتها عـلى المتعاقد.
4. إذا قـررت الجهـة الحكوميـة مصـادرة الضمان، فتطلب مصادرته مـن البنك مصدر الضمان مباشرة وباسـتخدام عبارة 

»مصـادرة الضـمان« بشـكل صريح، وعلى البنك الاسـتجابة لطلب المصـادرة فوراً.

المادة الخامسة بعد المائة:
1. يجـوز للجهـة الحكوميـة قبـول الضـمان البنكـي الصـادر مـن بنـك أجنبي بـرط أن يكـون معتمـداً من مؤسسـة النقد 
العـربي السـعودي، وذلـك في الحـالات التـي لا يتمكـن فيهـا المتنافس مـن تقديم ضمان من بنك سـعودي أو بواسـطته في 

الأعـمال والمشـريات التـي تنفذ خـارج المملكة.
2. إذا قـدم الضـمان مـن بنـك أجنبـي بوسـاطة أحـد البنـوك المحليـة، فيجب عـلى البنك المحـي الالتزام بـروط وقواعد 

الضمانـات البنكيـة المحـددة بموجـب النظام وهـذه الائحة.
3. يجـب عـلى الجهـة الحكوميـة التأكـد مـن صحة كافـة الضمانـات المقدمة -بموجـب النظام وهـذه الائحة- فـور تلقيها 

تلـك الضمانـات، وذلـك من خـال البنوك مصـدرة الضمانات.
4. يجوز أن يقدم الضمان من عدة بنوك، يلتزم بموجبه كل بنك بأداء نسبة محددة من قيمة الضمان.

5. يكـون الضـمان واجـب الدفـع عنـد أول طلـب مـن جانـب الجهـة الحكوميـة دون الحاجة إلى وجـود حكـم قضائي أو 
قـرار مـن هيئـة تحكيم.

6. يجـب أن يكـون الضـمان غير مـروط وغير قابل للإلغاء، وأن تكون قيمته خالية من أية حسـومات تتعلق بالضرائب 
أو الرسوم أو أي نفقات الأخرى.

7. يجـب أن يكـون لـدى الجهـة الحكوميـة سـجات خاصـة لمراقبـة الضمانـات المقدمـة مـن المتعاقديـن معهـا ومتابعـة 
إجـراءات طلـب تمديـد سريانهـا أو مصادرتهـا أو الإفـراج عنهـا.
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8. يجوز استبدال الضمانات البنكية من بنك لآخر، على ألّا يفرج عن الضمان إلّا بعد الحصول على الضمان البديل.
9. يجوز للجهة الحكومية قبول الضمانات البنكية الصادرة من فروع البنوك الأجنبية المرخصة في المملكة.

10. يجـوز للجهـة الحكوميـة عنـد تنفيذ الأعمال والمشـريات خـارج المملكة قبـول الضمانات النقدية أو الشـيك المصرفي 
في الـدول التـي لا يتيـسر للأشـخاص الأجانب فيهـا الحصول على ضمانـات بنكية.

المادة السادسة بعد المائة:
1. مـا لم يـرد نـص نظامـي بخـاف ذلك، تطبـق أحكام الضمانـات ونماذجها وشروطها -المشـار إليها في النظـام وفي هذه 
الائحـة- عـلى كافـة الضمانـات التـي تطلبهـا الجهـة الحكوميـة، بما في ذلـك الضمانـات المطلوبـة في المزايـدات العامة لبيع 

المنقولات.
2. يجب التقيد بنماذج وصيغ الضمانات البنكية التي تحددها الوزارة وفقاً لأحكام النظام وهذه الائحة.

المادة السابعة بعد المائة:
يجـوز للجهـة الحكوميـة أن تطلـب تقديـم جـزء من الضمان البنكـي نقداً، وذلـك في عقود الإعاشـة وعقود سـقيا المياه أو 

في الحـالات التـي تتطلـب تأميناً عاجـاً، وفقاً للضوابـط الآتية:
1. ألا يتجاوز مبلغ التأمين النقدي تكلفة الأعمال مدة )خمسة أيام(.

2. يسلم مبلغ التأمين النقدي للجهة الحكومية.
3. لا تدخـل هـذه المبالـغ في حسـاب الصنـدوق أو السـجات الماليـة لـدى الجهـة، وتكـون جاهـزة عنـد طلـب لجنـة 
الإشراف عـلى تنفيـذ الأعـمال، ويتـم الـصرف مـن قبـل اللجنـة بعـد اعتـماد مديـر الإدارة في الجهـة المسـتفيدة مـن العقـد.

4. تقوم الجهة بإخطار المتعاقد ليعوض ما يصرف من المبلغ فوراً، ويحسم المبلغ من مستحقاته إذا تأخر في ذلك.
5. لا يجوز استخدام التأمين النقدي أو مصادرته لأغراض أخرى غير تلك التي خصص لها.

6. يعاد التأمين النقدي أو ما بقي منه إلى المتعاقد بعد انتهاء تنفيذ العقد، بموجب السند المسلم للمتعاقد.
7. يجـوز أن يـودع مبلـغ التأمـين النقـدي في حسـاب لـدى مؤسسـة النقـد العـربي السـعودي أو في أحـد البنـوك، وفقـاً 

للتعليـمات الماليـة والمحاسـبية لـدى الـوزارة.
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الفصل الثالث
المقابل المالي

المادة الرابعة والستون: 

تدفـع قيمـة العقـود بالريـال السـعودي، ويجـوز أن تحـدد الجهـة الحكوميـة في وثائـق المنافسـة عملة 
أخـرى أو أكثـر عـلى أن يكـون ذلـك بموافقـة مسـبقة من الـوزارة.

المادة الخامسة والستون: 

تكـون القيمـة الإجماليـة للعقـد شـاملة جميـع تكاليـف تنفيـذه وفقـاً لروطـه، بـما في ذلـك قيمـة 
الرسـوم والضرائـب التـي يدفعهـا المتعاقد، ولا يجوز الإعفاء منهـا أو إعفاء أربـاح المتعاقدين مع الجهة 

الحكوميـة أو دُخـول موظفيهـم مـن الضريبـة أو دفعهـا عنهـم عـدا مـا اسـتثني بنـصّ نظامـي خاص.

المادة السادسة والستون: 

للجهـة الحكوميـة أن تدفـع للمتعاقـد معهـا دفعـة مقدمـة مقابـل ضـمان بنكـي مسـاوٍ لهـذه القيمـة، 
وفقـاً لمـا توضحـه الائحة.

اللائحة
المادة الثانية بعد المائة:

يجـب أن يكـون ضـمان الدفعـة المقدمـة مسـاوياً لقيمتهـا، وأن يكون سـاري المفعـول حتى اسـرداد كامل الدفعـة، وتقوم 
الجهـة بإشـعار البنـك مصـدر الضـمان بتخفيـض قيمتـه بنفـس النسـبة التـي يتـم اسـردادها مـن الدفعـة المقدمـة طبقـاً 

للمسـتخلصات وفي تاريـخ الحسـم؛ وذلـك دون طلـب مـن المتعاقـد.

المادة الثامنة بعد المائة:
يجـوز للجهـة الحكوميـة صرف دفعـة مقدمـة للمتعاقـد بـما لا تتجـاوز نسـبة )10 %( مـن القيمـة الإجماليـة للعقـد، وفقـاً 

الآتية: للـروط 
1. تـصرف قيمـة الدفعـة المقدمـة بعـد تقديـم المتعاقـد الضـمان الخـاص بهـا، وتسـتوفى مـن مسـتحقاته على دفعات بنسـبة 

مسـاوية للنسـبة المئويـة للدفعـة المقدمـة، وذلـك مـن قيمـة كل مسـتخلص، اعتبـاراً من المسـتخلص الأول.
2. لا يجوز صرف دفعة مقدمة عند تمديد العقود القائمة، أو التكليف بأعمال إضافية.

3. يجوز للجهة الحكومية تُجزئة الدفعة المقدمة وصرفها للمتعاقدين على دفعات.
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المادة السابعة والستون: 

تصرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية وفقاً لما توضحه الائحة.

اللائحة
المادة التاسعة بعد المائة:

تـصرف مسـتحقات المتعاقديـن عـلى دفعـات طبقـاً لمـا يتـم إنجـازه مـن أعـمال، وبعـد حسـم مـا يتحقـق عـلى المتعاقـد من 
غرامـات أو حسـومات أخـرى، وذلـك وفقـاً للإجـراءات الآتيـة:

1. يقـوم المتعاقـد بعـد إنجـاز نسـبة مـن الأعـمال، بحـصر مـا تـم تنفيـذه مـن الأعـمال فعـاً، ومطابقتهـا مـع جـداول 
الكميـات، وإعـداد مسـتخلص شـهري أو مرحـي وفقـاً لروط الدفـع المحددة في العقـد، ورفعه إلى الاستشـاري أو إلى 

الجهـة الحكوميـة مبـاشرة في حـال عـدم وجـود استشـاري.
2. عـلى استشـاري المـروع بعـد اسـتامه المسـتخلص، معاينـة الأعـمال المنجـزة عـلى الطبيعـة والتأكـد مـن مطابقتهـا 
للمواصفـات وجـداول الكميـات المتفـق عليها في العقـد، وإعداد تقرير بذلـك يتم رفعه مع المسـتخلص خال )عرة( 

أيـام عمـل مـن تاريخ اسـتام المسـتخلص.
3. عـلى الجهـة الحكوميـة اسـتكمال إجـراءات اعتـماد المسـتخلص، ورفع أمـر الدفع إلى الـوزارة خال )خمسـة عر( يوم 

عمـل مـن تاريـخ اسـتامها تقرير الاستشـاري أو المسـتخلص الذي يرفعـه المتعاقد.
4. تقـوم الـوزارة بـصرف أمـر الدفـع خال مدة لا تتجاوز )خمسـة وأربعين( يوماً مـن تاريخ ورود أمر الدفـع إليها. وفي 
حـال إعـادة أمـر الدفـع للجهـة الحكوميـة لغـرض التعديـل أو الاسـتيضاح، فتبـدأ المدة الـواردة في هـذه المادة مـن تاريخ 

إعـادة الجهـة الحكوميـة إرسـال أمـر الدفع بعد اسـتكمالها ما يلزم بشـأنه.
5. في حـال وجـود خـاف بـين استشـاري المـروع والمتعاقـد، يرفـع الاستشـاري مطالبـة المتعاقـد مرفقـاً بها مـا لديه من 
تحفظـات إلى الجهـة الحكوميـة خـال )عـرة أيـام( عمـل مـن تاريـخ اسـتامه للمطالبـة. وعلى الجهـة الحكوميـة الفصل 
في موضـوع الخـاف بينهـما خـال )خمسـة عـر( يـوم عمـل مـن تلقيهـا المطالبـة، عـلى أن تقوم الجهـة الحكوميـة بصرف 

المسـتحقات التـي لا تكـون موضـوع خاف.

المادة العاشرة بعد المائة:
يجـوز دفـع قيمـة العقـود الخارجيـة عـن طريق فتـح اعتـمادات مسـتندية، وفقاً لائحـة الاعتـمادات المسـتندية المعتمدة من 

الوزارة.

المادة الحادية عشرة بعد المائة:
1. مـع مراعـاة مـا ورد في البنـد رقـم )2( مـن هـذه المـادة، يُـصرف المسـتخلص الختامي الذي يجـب ألا يقل عـن )%10( 
في عقـود الإنشـاءات العامـة وعـن )5%( في العقـود الأخـرى، بعـد تسـليم الأعمال تسـليمًا ابتدائيـاً، أو توريد المشـريات 

وتقديـم المتعاقـد الشـهادات الآتية:
أ- شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المروع.

ب- شهادة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تُثبت سداد الزكاة أو الضريبة المستحقة.
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ج- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتسجيل المنشأة في المؤسسة وسداد الحقوق التأمينية.
د- الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة.

2. يجـوز للجهـة الحكوميـة أن تُجـزّئ المسـتخلص الختامي في العقود التـي يمكن تُجزئة أعمالها وتصرف كل المسـتحق عن 
الجزء المنجز الذي اسـتوفى شروط الاسـتام والقبول)1(.

المادة الثانية عشرة بعد المائة:
يجـوز للمتعاقـد التنـازل عـن المبالـغ المسـتحقة لـه بموجـب العقـد بعـد موافقـة الجهـة المتعاقـدة ووفقـاً لصيغـة التنـازل 
المعتمـدة مـن الـوزارة، عـلى ألا يخـل ذلـك بحقـوق موظفـي المقـاول، وبحقـوق المورديـن ومقـاولي الباطـن، وبـما للجهة 

الحكوميـة أو غيرهـا مـن الجهـات الحكوميـة مـن حقـوق تُجـاه المتعاقـد.

هـذا نـص المـادة بعـد تعديلهـا بموجـب القـرار الـوزاري رقـم )451( وبتاريـخ 07 /04 /1444هــ، وكان نصهـا قبـل هـذا   )1(
التعديـل: »1. يجـوز للجهـة اسـتقطاع نسـبة لا تتعـدى )10%( مـن قيمـة كل مسـتخلص لتكويـن مبلـغ المسـتخلص النهائـي، 
عـلى ألا يتجـاوز مجمـوع النسـب المسـتقطعة نسـبة المسـتخلص النهائـي الموضحـة في الفقـرة )2( مـن هـذه المـادة. 2. يـصرف 
المسـتخلص الختامـي الـذي يجـب ألا يقـل عـن )10%( في عقـود الإنشـاءات العامـة وعـن )5%( في العقـود الأخـرى، بعـد 
تسـليم الأعـمال تسـليمًا ابتدائيـاً، أو توريـد المشـريات، وتقديم المتعاقد الشـهادات الآتية: أ- شـهادة إنجاز بالأعـمال من الجهة 
الحكوميـة صاحبـة المـروع. ب- شـهادة من هيئـة الزكاة والدخل، تثبت سـداد الزكاة أو الضريبة المسـتحقة. ج- شـهادة من 
المؤسسـة العامـة للتأمينـات الاجتماعيـة، بتسـجيل المنشـأة في المؤسسـة وسـداد الحقـوق التأمينية. د- الشـهادات التـي يتوجب 

تقديمهـا بموجـب نـماذج العقـود المعتمدة«.
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الفصل الرابع
تعديل الأسعار وأوامر التغيير

ن86 المادة الثامنة والستون: 

لا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في الحالات الآتية:
1. تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والتي تحددها الائحة.

2. تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب.
3. إذا حصلت أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها.

توضح الائحة الروط والإجراءات الازمة لتطبيق حكم هذه المادة.

اللائحة
المادة الثالثة عشرة بعد المائة:

فيـما عـدا عقـود هامـش الربـح المحـدد، يتـم تعديل أسـعار العقد في الحـالات المحـددة بموجب المـادة )الثامنة والسـتين( 
مـن النظـام بالزيـادة أو النقـص وفقاً للأحـكام الآتية:

أولاً: يتـم التعويـض في حـال تعديـل التعرفـة الجمركيـة أو الرسـوم أو الضرائـب أو المـواد أو الخدمـات المسـعرة رسـمياً 
بالزيـادة -بعـد تاريـخ تقديـم العـرض- مـع مراعـاة مـا يي:

1. أن يثبـت المتعاقـد أنـه دفـع التعرفـة الجمركيـة أو الرسـوم أو الضرائـب أو المـواد أو الخدمـات المسـعرة رسـمياً عـلى 
أسـاس الفئـات المعدلـة بالزيـادة نتيجـة توريـده مـواد مخصصـة لأعـمال العقـد.

2. ألَا يكـون تعديـل التعرفـة الجمركيـة أو الرسـوم أو الضرائـب أو المـواد أو الخدمـات المسـعرة رسـمياً قـد صـدر بعـد 
انتهـاء المـدة المحـددة لتنفيـذ العقد.

3. ألّا يكون تحمل المتعاقد لها نتيجة لتأخره في التنفيذ، إلّا إذا اثبت أن التأخير كان بسبب خارج عن إرادته.
وفي جميـع الأحـوال، يخصـم مـن المتعاقـد مقدار الفرق في الرسـوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسـعرة رسـمياً بعد 

تخفيضهـا؛ مـا لم يثبـت المتعاقـد أنه أداها على أسـاس الفئات قبـل التعديل.
ثانيـاً: يتـم التعويـض عـن زيـادة أسـعار المـواد الأوليـة كالإسـمنت أو الحديـد أو الإسـفلت أو الخرسـانة الجاهـزة أو 
الأخشـاب أو الأنابيـب أو الكابـات، أو أي مـواد أوليـة أخـرى يتـم تحديدهـا مـن الـوزارة أو بالاتفـاق معهـا؛ وفقـاً 

الآتيـة: للـروط 
1. أن يكون التغير في الأسعار واقعاً بعد تاريخ تقديم المتعاقد لعرضه.

2. ألا يكون سبب ذلك عائداً إلى التأخر في التنفيذ لأسباب تعود إلى المتعاقد.
3. لا ينظـر في تعديـل أسـعار البنـود إلّا فيـما يتجـاوز فيـه تغير الأسـعار في السـوق للبنـد الواحـد انخفاضـاً أو ارتفاعاً ما 

نسـبته )10%(، وفقـاً للمـؤشرات السـعرية التـي تصدر عـن الجهـة ذات الاختصاص.
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4. أن يرتب على التغير في الأسعار ارتفاعاً في تكلفة العقد بنسبة تزيد على )3%( من قيمته الإجمالية.
5. يحسـم مـن المتعاقـد مقـدار الفرق في أسـعار المـواد الأولية المحـددة بموجب البند )ثانيـاً( من هذه المـادة إذا انخفضت 

وفقـاً للنسـب والروط المشـار إليها في التعويض عـن الزيادة.
ثالثاً: إجراءات النظر في التعويض:

1. عـلى المتعاقـد إذا رأى أحقيتـه بـأي تعويـض مـالي في الحـالات المشـار إليهـا في المـادة )الثامنة والسـتين( مـن النظام، أن 
يتقـدم بمطالبتـه مدعومـة بالمسـتندات والإثباتـات الازمـة إلى الاستشـاري أو إلى الجهـة الحكوميـة مبـاشرةً في المشـاريع 

التـي لا تسـتلزم وجـود استشـاري، وذلـك خـال مـدة لا تتجـاوز )سـتين( يوماً مـن حـدوث الواقعة.
2. يقـوم الاستشـاري بدراسـة مطالبـة المتعاقـد خـال مـدة لا تتجـاوز )واحـد وعريـن( يوماً مـن تاريخ تلقيـه المطالبة 

مكتملـةً، ويرفـع تقريـراً بذلـك إلى الجهـة الحكومية.
3. تقـوم الجهـة الحكوميـة بعـد تلقيهـا تقريـر الاستشـاري أو مطالبـة المتعاقـد بدراسـة طلـب المتعاقـد بالتعويـض مـن 
النواحـي الفنيـة والماليـة والقانونيـة، ثـم عـرض التقريـر أو المطالبـة ونتائج الدراسـة عـلى لجنة فحص العـروض لإصدار 

التوصيـة الازمـة خـال مـدة لا تتجـاوز )خمسـة وأربعـين( يومـاً مـن تاريـخ تلقيهـا التقريـر أو المطالبـة.
4. تقـوم الجهـة الحكوميـة برفـع محـضر لجنة فحص العـروض بعد اعتـماده من رئيس الجهة مشـفوعاً بالمسـتندات المتعلقة 
بالمطالبـة إلى اللجنـة المنصـوص عليهـا في المـادة )السادسـة والثمانـين( مـن النظـام، للنظر في اسـتحقاق المقـاول للتعويض 

وإصـدار القـرار الـازم بهـذا الشـأن خـال مدة لا تتجـاوز )خمسـة وأربعين( يومـاً من تاريـخ تلقيها المطالبـة مكتملة.
5. يجـب ألا يتجـاوز مـا تدفعـه الجهـة الحكوميـة للمتعاقـد مـن تعويضـات بموجـب هـذه المـادة مـا نسـبته )20%( مـن 
القيمـة الإجماليـة للعقـد، عـلى أن تدفـع تلـك التعويضـات مـن قبـل الجهـة الحكوميـة مبـاشرة. وعـلى المتعاقـد التقـدم إلى 

المحكمـة الإداريـة للمطالبـة بـما يزيـد عـن النسـبة المحـددة في هـذه الفقـرة مـن تعويضـات.
6. لا يجـوز للجهـة الحكوميـة النظـر في التعويـض عـن أي مطالبـات يتقـدم المتعاقـد بهـا خـاف مـا نصـت عليـه المـادة 

)الثامنـة والسـتون( مـن النظـام.

المادة التاسعة والستون: 

للجهـة الحكوميـة -في حـدود احتياجاتهـا الفعليـة- إصـدار أوامـر تغيـير بالزيـادة في العقـد بـما لا 
يتجـاوز )10%( مـن قيمتـه، ولهـا إصـدار أوامـر تغيـير بالتخفيـض بـما لا يتجـاوز )20%( مـن قيمتـه، 

وفقـاً لمـا توضحـه الائحة.

اللائحة
المادة الرابعة عشرة بعد المائة:

مـع مراعـاة مـا ورد في المـادة )التاسـعة والسـتين( مـن النظـام، تلتـزم الجهـة الحكوميـة في حـال قـررت زيـادة أو تخفيـض 
التزامـات المتعاقـد أو إجـراء أي تعديـل أو تغيـير في الأعـمال المتعاقـد عـلى تنفيذهـا؛ بمراعـاة الضوابـط الآتيـة:

1. أن تكون الأعمال الإضافية محاً للعقد وليست خارجة عن نطاقه.
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2. أن تحقـق التعديـات أو التغيـيرات الازمـة للأعـمال مـا يخـدم مصلحـة المرفـق، عـلى ألّا يـؤدي ذلـك إلى الإخـال 
بالـروط والمواصفـات أو التغيـير في نطـاق الأعـمال أو طبيعـة العقـد أو توازنـه المـالي.
3. التأكد من توافر المبالغ الازمة لتغطية قيمة الأعمال الإضافية قبل تعميد المتعاقد بها.

4. إذا لم يكـن للأعـمال الإضافيـة بنـود أو كميـات مماثلـة في العقـد، فيتـم العـرض عـلى لجنـة فحـص العـروض أو لجنـة 
فحـص عـروض الـراء المبـاشر بحسـب الحـال، لدراسـة طلـب التكليف بتلـك الأعـمال ومناسـبة الأسـعار المقدمة من 
المتعاقـد. فـإن لم يوافـق المتعاقـد عـلى مـا تنتهـي إليـه اللجنـة، يتـم التعاقـد عـلى تنفيذهـا بواسـطة متنافسـين آخريـن وفقـاً 

لأحـكام النظـام وهـذه الائحة.
5. لا يجوز التكليف بأعمال إضافية بعد استام الجهة الحكومية الأعمال محل العقد.

6. يختـص صاحـب الصاحيـة في الرسـية بإصـدار جميـع الأوامـر الخاصـة بزيـادة أو تخفيـض التزامـات المتعاقـد والمـدد 
المسـتحقة عـن الأعـمال الإضافية.

المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
لا يجـوز للمتعاقـد تنفيـذ أي أعـمال أو خدمـات غير مشـمولة بكميـات وبنود العقـد، إلا بتعميد خاص بها، ولا يسـتحق 

المتعاقـد قيمـة الأعـمال التي ينفذهـا بالمخالفة لذلك.
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الفصل الخامس
التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن

المادة السبعون: 

لا يجـوز للمتعاقـد معـه التنـازل عـن العقـد أو جـزء منـه لمقـاول أو متعهـد أو مـورّد آخـر إلا بعـد 
الحصـول عـلى موافقـة مكتوبـة مـن الجهـة الحكوميـة والـوزارة، وتوضـح الائحـة شروط وضوابـط 

التنـازل عـن العقـد أو جـزء منـه.

اللائحة
المادة السابعة عشرة بعد المائة:

مـع عـدم الإخـال بأحـكام المـادة )السـبعين( من النظام، عـلى الجهة الحكوميـة في حال تقـدم المتعاقد بطلـب التنازل عن 
العقـد أو جـزء منه لمتعاقـد آخر؛ مراعـاة ما يي:

1. وجـود أسـباب مـررة لـدى المتعاقـد تسـتوجب التنـازل عـن كامـل العقـد أو جزء منـه، وألا يسـبق للمتعاقـد التنازل 
عـن أي مـروع آخـر خـال السـنوات الثـاث السـابقة عـلى إبـرام العقد المـراد التنـازل عنه.

2. العـرض عـلى لجنـة فحـص العـروض لدراسـة طلـب التنـازل وإصـدار التوصيـة الازمـة ورفعهـا إلى رئيـس الجهـة 
الحكوميـة، عـلى أن تبـين اللجنـة في محضرهـا المـررات والأسـباب التـي اعتمـدت عليهـا في توصيتهـا.

3. في حـال موافقـة صاحـب الصاحيـة، يرفـع طلـب التنـازل مرفقـاً بـه محـضر اللجنـة والمسـتندات ذات العاقـة إلى 
الـوزارة للموافقـة.

4. يكـون التنـازل بموجـب اتفاقيـة تنـازل مرمة بين أطـراف التنازل ومصدقة مـن الغرفة التجاريـة، وأن تتضمن تحديد 
التزامـات الأطـراف تُجـاه المـروع والجهة الحكومية. ولا تعـد اتفاقية التنازل نافـذة إلا باعتمادها مـن الجهة الحكومية.

5. أن تتوفـر في المتعاقـد المتنـازل لـه شروط التعامـل مـع الجهـة الحكوميـة، وأن يكـون مصنفـاً في مجـال ودرجـة الأعـمال 
المتنـازل لـه عنهـا، وأن يجتـاز جميـع متطلبـات التقييـم الفنـي والتأهيـل إذا كان المـروع ممـا يشـرط لـه التأهيـل أو رأت 

الجهـة الحكوميـة إجـراء تأهيـل لـه، وألا يرتـب عـلى التنـازل إضرار بالمـروع المتنـازل عنـه أو إخـال بالانتفـاع بـه.
6. تسجل حالات التنازل بعد الموافقة عليها في سجل المتعاقد في البوابة.

المادة الحادية والسبعون: 

1. لا يجـوز للمتعاقـد معـه التعاقـد مـن الباطـن مـع مقـاول أو متعهد أو مـورّد آخـر دون الحصول 
عـلى موافقـة مكتوبـة مـن الجهـة الحكوميـة، وتحـدد الائحـة شروط التعاقد مـن الباطـن وضوابطه.



الفهرس95

2. للجهـة الحكوميـة تقديـم الدفعـات مبـاشرة إلى المقاول أو المتعهـد أو المورّد مـن الباطن، وتحدد 
الائحـة شروط وضوابط ذلك.

3. يكـون المتعاقـد معـه -في جميـع الأحـوال- مسـؤولاً بالتضامـن مع المقـاول أو المتعهـد أو المورّد 
مـن الباطـن عـن تنفيذ العقـد وفقـاً لروطه.

اللائحة
المادة الثامنة عشرة بعد المائة:

1. مع مراعاة ما ورد في المادة )الحادية والسبعين( من النظام، يشرط في التعاقد من الباطن ما يي:
أ- الحصول على موافقة الجهة الحكومية المسبقة قبل التعاقد.

ب- أن تشـتمل العقـود المرمـة مـع المتعاقديـن الباطـن عـلى الكميـات والأعـمال الموكلة لهم وأسـعار التعاقـد معهم وفقاً 
لمتطلبـات وشروط ومواصفـات المروع.

ج- ألا يكـون المتعاقـد مـن الباطـن مـن الأشـخاص المشـار إليهـم في المـادة )الرابعـة عشر( من هـذه الائحـة، وأن يكون 
مرخصـاً في الأعـمال المتعاقـد عـلى تنفيذهـا، ومصنفـاً في المجـال وبالدرجـة المطلوبـة إذا كانـت الأعـمال ممـا يشـرط لهـا 

التصنيـف، وأن يكـون لديـه المؤهـات والقـدرات الكافيـة لتنفيـذ تلـك الأعـمال.
د- ألا تزيد نسبة الأعمال والمشريات المسندة إلى المتعاقد من الباطن على )30%( من قيمة العقد.

هــ- أن يكـون المتعاقـد الرئيـس مسـؤولاً أمـام الجهـة الحكوميـة عـن الأعـمال المتعاقـد عـلى تنفيذهـا مـن الباطـن وفقـاً 
العقـد. الموضحـة في  للـروط والمواصفـات 

و- عدم جواز قيام المتعاقد من الباطن بالتعاقد مع أي متعاقد آخر من الباطن لتنفيذ الأعمال المتعاقد معه على تنفيذها.
ز- أن يقـدم المتعاقـد الرئيـس إقـراراً منـه يسـمح للجهـة الحكوميـة أن تتـولى صرف مسـتحقات متعاقـدي الباطـن عـن 
الأجـزاء التـي قامـوا بتنفيذهـا مـن المـروع مـن مسـتحقاته لـدى الجهـة، وذلـك في حـال تأخـره أو عـدم قيامـه بذلـك.

2. يجـوز أن يتـم التعاقـد مـن الباطـن لتنفيـذ أعـمال ومشـريات تزيـد عـن )30%( وتقـل عـن )50%( مـن قيمـة العقـد؛ 
شريطـة الحصـول عـلى موافقـة مسـبقة مـن مركـز تحقيق كفـاءة الإنفـاق والجهـة الحكوميـة، وأن يتم إسـناد تلـك الأعمال 

والمشـريات إلى أكثـر مـن متعاقـد مـن الباطـن يتـم تأهيلهـم لهـذا الغرض.
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الفصل السادس
الغرامات وتمديد العقود

المادة الثانية والسبعون: 

إذا تأخـر المتعاقـد في تنفيـذ العقـد عـن الموعـد المحدد؛ تفرض عليـه غرامة تأخـير لا تتجاوز )%6( 
مـن قيمـة عقـد التوريـد، ولا تتجـاوز )20%( مـن قيمـة العقـود الأخـرى، ويجـوز زيـادة تلـك النسـب 

بموافقـة مسـبقة مـن الوزيـر، عـلى أن توضح تلـك الزيـادة للمتنافسـين قبل تقديـم عروضهم.

اللائحة
المادة التاسعة عشرة بعد المائة:

عنـد وضـع غرامـات التأخـير للأعـمال المنفـذة بأسـلوب الاتفاقيـة الإطاريـة، تكـون القيمـة الإجماليـة لأمـر الـراء هـي 
القيمـة الإجماليـة للعقـد.
المادة العشرون بعد المائة:

يجـب عـلى الجهـة الحكوميـة عنـد تقديـر الغرامـات في العقـود، النـص عـلى أسـلوب حسـم الغرامـة في شروط المنافسـة 
وشروط العقـد؛ بحيـث تغطـي الغرامـة كافـة جوانـب التقصـير أو التأخـير في التنفيذ، وأن تتـدرج في التطبيق تناسـباً مع 
درجـة المخالفـة سـواء كانـت بمبلـغ مقطوع أم بنسـبة محـددة من قيمـة البند المقصر في تنفيـذه أو بأي أسـلوب آخر يتاءم 

مـع طبيعـة البنـد المقـصر في تنفيذه.
المادة الحادية والعشرون بعد المائة:

إضافـة إلى حسـم الغرامـة، يتـم حسـم قيمـة البنـود والخدمات غـير المنفـذة أو التي نفذت خافـاً لما تم الاتفـاق عليه مهما 
بلغـت قيمتهـا، وذلـك باعتبارها بنـوداً غير منفذة.

المادة الثانية والعشرون بعد المائة:
في عقـود الإنشـاءات العامـة، إذا رأت الجهـة الحكومية -بعد الاسـتام الابتدائي- أن الجزء المتأخـر لا يمنع من الانتفاع 
بالعمـل عـلى الوجـه الأكمـل في الموعـد المحـدد لانتهائه ولا يسـبب ارتباكاً في اسـتعمال أي منفعـة أخرى ولا يؤثر سـلبياً 
عـلى مـا تـم مـن العمـل نفسـه، فيقتـصر حسـم الغرامـة عـلى قيمـة الأعـمال المتأخـرة، وفقـاً لأسـلوب تقديـر الغرامـة على 

الأعـمال الأصليـة، عـلى ألا يتجـاوز إجمـالي الغرامة نسـبة )20%( مـن قيمة الأعـمال المتأخرة.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:

1. في العقـود المختلطـة، إذا قـصر أو تأخـر المتعاقـد في تنفيـذ التزاماتـه، تطبق الغرامـة على كل جزء بحسـب طبيعته، وبما 
لا يتجـاوز الحـد الأعـلى لنسـبة الغرامـة المقـررة بموجـب النظام؛ شريطـة أن تكون أجـزاء العقد منفصلة، مـن حيث مدة 

التنفيـذ والتسـليم والقيمة الإجمالية.
2. إذا لم تكن أجزاء العقد منفصلة، تطبق الغرامة وفقاً للنشاط الغالب.
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المادة الثالثة والسبعون: 

إذا قـصّر المتعاقـد معـه في عقـود الخدمـات ذات التنفيـذ المسـتمر في تنفيـذ التزاماتـه؛ تُفـرض عليـه 
غرامـة لا تتجـاوز )20%( مـن قيمـة العقـد، مـع حسـم قيمـة الأعـمال التـي لم تُنفـذ، ويجوز زيـادة تلك 
النسـبة بموافقـة مسـبقة مـن الوزيـر، عـلى أن توضـح تلـك الزيادة للمتنافسـين قبـل تقديـم عروضهم.

المادة الرابعة والسبعون: 

يكون تمديد العقد والإعفاء من الغرامة في الحالات الآتية:
1. إذا كُلـف المتعاقـد معـه بأعـمال إضافيـة، بـرط أن تكـون المـدة المضافـة متناسـبة مـع حجـم 

التكليـف بهـا. الأعـمال وطبيعتهـا وتاريـخ 
2. إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد.

3. إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو ظروف طارئة.
4. إذا تأخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته.

5. إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود إلى المتعاقد معه.
وتحدد الائحة ضوابط وإجراءات تمديد العقود والإعفاء من الغرامة.

اللائحة
المادة السادسة عشرة بعد المائة:

يجـوز تمديـد عقـود الخدمات ذات التنفيذ المسـتمر، كالصيانة والنظافة والتشـغيل وخدمات الإعاشـة بما لا يتجاوز نسـبة 
)10%( مـن قيمـة العقـد الإجماليـة كأعـمال إضافيـة، بـرط ألا تكون هذه النسـبة قد اسـتنفذت في تنفيذ بنـود أو كميات 

أخرى. إضافية 

ل128 المادة الرابعة والعشرون بعد المائة: 
يجـب عـلى المتعاقـد تنفيـذ العقـد خـال المـدة المحـددة لتنفيـذه ووفقاً للرنامـج الزمنـي المعتمد مـن الجهـة الحكومية، ولا 
يجـوز للجهـة إصـدار قـرار بتمديـد العقـد أو إبـاغ المتعاقد تمديد عقـده في غير الحالات المحـددة بموجب المـادة )الرابعة 
والسـبعين( مـن النظـام، ولا يعـد مـن التمديـد المعفـي مـن الغرامـة منـح المتعاقـد فرصـة لاسـتكمال الأعـمال وتعديـل 

الزمني. الرنامـج 
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المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
1. تصـدر أوامـر إيقـاف المتعاقديـن عـن كامـل الأعـمال أو جـزء منهـا، من قبـل صاحب الصاحيـة في الرسـية، على أن 
يكـون الأمـر الصـادر بإيقـاف الأعمال متزامنـاً مع فرة التوقـف الفعلية، وأن يبلـغ المتعاقد بذلك بموجـب خطاب يحدد 

فيـه تاريـخ بـدء إيقـاف الأعـمال أو إيقـاف جـزء منها، كما يجـب إباغه باسـتئناف الأعمال بعـد زوال أسـباب التوقف.
2. يعـوض المتعاقـد عـن كامـل مـدة التوقـف الـكي بمـدة مماثلـة. وإذا كان التوقـف جزئيـاً، يعـوض بمـدة تتناسـب مـع 

تأثـير الجـزء الموقـف عـلى سـير المـروع بنـاء عـلى تقريـر فنـي يعـده الاستشـاري )إن وجد(.
3. يعـوض المتعاقـد عـن كل )ثاثـين( يـومٍ متصلـة مـن الإيقـاف الـكي بمـدة )ثاثـة( أيـام؛ وذلـك للتجهيـز والتهيئـة 

لاسـتئناف الأعـمال، عـلى ألّا يتجـاوز إجمـالي مـدد التعويـض )خمسـة وأربعـين( يومـاً.
4. إذا كلــف المتعاقــد بتنفيــذ أعــمال إضافيــة، يمــدد تنفيــذ العقــد لمــدة تتناســب مــع حجــم الأعــمال الإضافيــة التــي كلــف 

ــا المتعاقد. به

المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
في غـير حـالات التمديـد بسـبب الإيقـاف أو التكليف بأعـمال إضافية أو النقـص في الاعتماد المالي، تقـوم الجهة الحكومية 

بتمديـد العقد وفق الإجـراءات الآتية:
1. يعـد الاستشـاري -بعـد اسـتامه طلـب التمديـد مـن المتعاقـد- تقريـراً فنيـاً بالأسـباب والمـررات التـي تسـتوجب 
التمديـد، ويرفـع تقريـره إلى الجهـة الحكوميـة خـال )واحـد وعريـن( يومـاً مـن تاريـخ اسـتامه الطلـب. وفي حـال 
لم يتطلـب المـروع وجـود استشـاري، يرفـع المتعاقـد طلـب التمديـد إلى الجهـة الحكوميـة مبـاشرة موضحـاً فيـه أسـباب 

التمديـد ومرراتـه.
2. تـدرس الجهـة الحكوميـة طلـب التمديـد فنيـاً وتعـد تقريـراً بمـدة التمديـد، وتعرضـه عـلى لجنـة فحـص العـروض 
لدراسـته وإعـداد التوصيـة المناسـبة لصاحـب الصاحيـة، عـلى أن يتضمـن محـضر اللجنـة أسـباب ومـررات التمديـد، 

وذلـك خـال مـدة لا تتجـاوز )ثاثـين( يومـاً.
3. بعـد موافقـة صاحـب الصاحيـة، يبلـغ المتعاقـد بالتمديد، وترسـل نسـخة إلى الاستشـاري لتعديل الرنامـج الزمني 
خـال )سـبعة( أيـام. فـإذا لم يوجد استشـاري للمـروع، يقوم المتعاقـد بتعديل الرنامـج الزمني خال المـدة المحددة في 

هـذه الفقـرة ووفقاً لمـا يقره صاحـب الصاحية.
4. يجب أن تتناسب مدة التمديد مع الظروف الموجبة للتمديد.
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الفصل السابع
السحب الجزئي والتنفيذ على حساب المتعاقد معه

المادة الخامسة والسبعون: 

للجهـة الحكوميـة سـحب جـزء مـن الأعـمال والمشـريات وتنفيذها على حسـاب المتعاقـد معه؛ إذا 
أخـل بالتزاماتـه التعاقديـة بعـد إنـذاره، وتوضـح الائحـة ما يلـزم لتطبيق هـذه المادة.

اللائحة
المادة السابعة والعشرون بعد المائة:

1. إذا انتهـت مـدة العقـد في عقـود الإنشـاءات العامة ولم يسـلم المتعاقد الأعمال، تكـوّن الجهة الحكومية لجنـة فنية لمعاينة 
الأعـمال وإعـداد محـضر بالاشـراك مـع المتعاقـد؛ لحـصر الأعـمال المنجـزة ونسـبة الإنجـاز وتحديـد أسـباب ومعوقـات 

التأخـير في التنفيذ.
2. تُسـتلم الأعـمال في عقـود الإنشـاءات العامـة اسـتاماً ابتدائيـاً بعـد تقديـم المتعاقـد إشـعاراً بإنجازهـا، وعـلى الجهـة 
الحكوميـة تكويـن لجنـة للبـدء في المعاينـة والاسـتام خـال )خمسـة عـر( يومـاً مـن تاريـخ ورود إشـعار المتعاقـد. وإذا 
لم تتمكـن الجهـة مـن اسـتام المـروع لأسـباب لا عاقـة للمتعاقـد بهـا -كوجـود مـا يمنـع مـن التشـغيل أو التجربـة أو 
لسـبب آخـر ممـا هـو مـن مسـؤوليات الجهـة- فتعـد بذلـك محـضر معاينـة بمشـاركة المتعاقـد أو ممثلـه لحصر كافـة الأعمال 
المنجـزة في المـروع، ويُعـد محـضر المعاينـة المكتمـل -في حـال عـدم تمكـن الجهـة من اسـتام المـروع لأسـباب لا عاقة 
للمتعاقـد بهـا- اسـتاماً ابتدائيـاً ومسـوغاً لـصرف قيمـة تلك الأعـمال والمسـتخلص الختامي، مـع بقاء المتعاقد مسـؤولاً 

عـن إجـراء الاختبـارات والتجربـة لاسـتام النهائـي حـال زوال تلـك الأسـباب خـال فـرة الضـمان)1(.

ل101 المادة الثامنة والعشرون بعد المائة: 
1. مـع عـدم الإخـال بأحكام المـادة )الرابعة والعشرين بعد المائـة( من هذه الائحة، يبقى المروع في عقود الإنشـاءات 
العامـة في ضـمان المتعاقـد مـدة لا تقـل عن )سـنة(، اعتبـاراً من تاريخ الاسـتام الابتدائـي، وفي حال وجـدت نواقص في 

المـروع بعـد اسـتامه، فتبـدأ مدة الضمان لتلـك النواقص من تاريخ اسـتامها.

هـذا نـص المـادة بعـد تعديلهـا بموجـب القـرار الـوزاري رقـم )451( بتاريـخ 07 /04 /1444هــ، وكان نصهـا قبـل هـذا   )1(
التعديـل: »1. إذا انتهـت مـدة العقـد في عقـود الإنشـاءات العامـة ولم يسـلم المتعاقـد الأعـمال، تكـون الجهـة لجنـة فنيـة لمعاينـة 
الأعـمال وإعـداد محـضر بالاشـراك مـع المتعاقد؛ لحصر الأعـمال المنجزة ونسـبة الإنجاز وتحديد أسـباب ومعوقـات التأخير في 
التنفيـذ. 2. تسـتلم الأعـمال في عقـود الإنشـاءات العامـة اسـتاماً ابتدائيـاً بعـد تقديـم المتعاقـد إشـعاراً بإنجازهـا، وعلى الجهة 
الحكوميـة تكويـن لجنـة للبـدء في المعاينة والاسـتام خال )خمسـة عر( يومـاً من تاريخ ورود إشـعار المتعاقـد، وإذا لم تتمكن 
الجهـة مـن اسـتام المـروع لأسـباب لا عاقـة للمتعاقـد بها -كوجـود ما يمنع مـن التشـغيل أو التجربة أو لسـبب آخر مما هو 

مـن مسـئوليات الجهـة- فتعـد بذلـك محـضر معاينـة بمشـاركة المتعاقـد أو ممثله لحـصر كافة الأعـمال المنجـزة في المروع«.
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2. يلتـزم المتعاقـد خـال سـنة الضـمان المشـار إليهـا في الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة بصيانـة وإصـاح واسـتبدال مـا يظهر 
مـن عيـوب في المـواد أو الأجهـزة أو المعـدات أو عيـوب في التنفيـذ، ولا يحـول دون التـزام المتعاقـد بضمانهـا وصيانتهـا 
اسـتام الجهـة للأعـمال مـع عـدم إبـداء ماحظاتهـا عليها أو عـلى ما يظهر مـن نواقص أو مـواد مخالفـة للمواصفات مما لم 
يتـم تداركـه أثنـاء الاسـتام الابتدائـي. وإذا لم يلتـزم بذلـك، تنفـذ الأعـمال على حسـابه بما لا يتجاوز الأسـعار السـائدة، 

وذلـك بعـد إنـذاره بالطريقـة التـي تراها الجهة مناسـبة.
3. لا يشـمل الضـمان والصيانـة المشـار إليهـما في الفقـرة )2( من هذه المادة، أعـمال الصيانة الدوريـة أو العادية الناتُجة عن 

الاسـتخدام، مـا لم يرجـع سـبب ذلـك إلى عيب في المـواد أو الأجهزة أو المعـدات أو في التنفيذ، طبقـاً للأصول الفنية.
4. تسـتلم الأعـمال اسـتاماً نهائياً في عقود الإنشـاءات العامة، بعـد انتهاء مدة الضمان والصيانة وتنفيـذ المتعاقد التزاماته 

وتسـليمه المخططات ومواصفات الأجهزة والمعدات والمسـتندات المتعلقة بالمروع وفقاً لروط العقد.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:
1. في العقـود ذات التنفيـذ المسـتمر، تكـون الجهـة الحكوميـة لجنة فنيـة لمعاينة الأعمال واسـتامها قبل انتهاء مـدة العقد بـ 
)ثاثـين( يـوم، ويتـم اسـتام تلك الأعـمال بموجب محضر يوقـع عليه المتعاقـد أو ممثله. ويلتـزم المتعاقد باسـتكمال تنفيذ 
أي تقصـير أو نقـص في الأعـمال، فـإذا لم يلتـزم بذلـك، تنفـذ تلك الأعمال على حسـابه بما لا يتجاوز الأسـعار السـائدة أو 

بحسـم قيمتهـا من مسـتخلصات المتعاقـد، وذلك بعد إنـذاره بالطريقـة التي تراها الجهة المناسـبة.
2. يتـم اسـتام الأعـمال بشـكل نهائـي بعـد انتهـاء مـدة العقـد وفقـاً للآليـة والإجـراءات المشـار إليهـا في الفقـرة )1( من 

هـذه المادة.

المادة الثلاثون بعد المائة:
1. مـع مراعـاة مـا ورد في قواعـد وإجـراءات المسـتودعات الحكوميـة، يقـوم المـورد بتسـليم الأصنـاف إلى مسـتودعات 

الجهـة الحكوميـة أو إلى المـكان المحـدد للتسـليم في العقـد.
2. تقـوم الجهـة باسـتام الأصنـاف التـي تحتـاج إلى فحـص اسـتاماً مؤقتـاً، ويحرر بذلك إشـعار اسـتام مؤقـت يوضح 

فيـه مـا تـم توريـده، ويعتـر تاريـخ الاسـتام المؤقـت للأصناف في حـال قبولها هـو تاريـخ الاسـتام النهائي.
3. يشـعر المـورد بموعـد اجتماع لجنة الفحص والاسـتام، ويسـمح له بحضور إجـراءات الفحص والاسـتام النهائي. 

ويعتـر قـرار اللجنـة بقبـول أو رفـض الأصناف نافـذاً بمجرد الموافقـة عليه من قبل صاحـب الصاحية.
4. إذا رفضـت لجنـة الفحـص صنفـاً أو أكثـر مـن الأصنـاف المـوردة، يبلّغ المـورد بالأصنـاف المرفوضة وأسـباب رفضها 
وبوجـوب سـحبها خـال )سـبعة( أيـام وتوريـد بديـل عنهـا خـال مـدة تحددهـا لجنـة الفحـص، ولا تتحمـل الجهـة 

مسـئولية مـا يحـدث للأصنـاف مـن فقـدان أو تلـف بعـد انتهـاء المـدة المحـددة لسـحبها.
5. إذا طلـب المـورد إعـادة تحليـل الأصنـاف المرفوضـة لعـدم مطابقتها للمواصفـات أو العينـة المعتمدة وتم قبـول طلبه، 

فيتحمـل المـورد مصاريـف التحليل مـا لم تكن النتيجـة لصالحه.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:
1. إذا أخـل المتعاقـد بجـزء واحـد أو عـدة أجـزاء مـن المـروع، تنذره الجهـة الحكوميـة لإصاح أوضاعه خال )خمسـة 

عـر( يومـاً. فـإذا لم يمتثـل المتعاقـد، جـاز لهـا تنفيذ هذا الجـزء على حسـابه بما لا يتجاوز الأسـعار السـائدة.
2. يتـم السـحب الجزئـي مـن المتعاقـد بقـرار من رئيـس الجهة الحكوميـة أو من يفوضـه، بناء على توصية مـن لجنة فحص 

العـروض أو اللجنـة المختصـة بالراء بحسـب الحال، ويتم إبـاغ المتعاقد بذلك.
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المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
تقـوم الجهـة الحكوميـة بالحجـز عـلى مسـتحقات المتعاقـد المسـحوبة منـه الأعمال بـما لا يتجاوز قيمـة الأعمال التي سـتنفذ 

عـلى حسـابه، وذلـك حتـى يتـم سـداد تكلفة تلك الأعـمال سـواء مباشرة أو حسـمًا من مسـتحقاته.

المادة الثمانية والثلاثون بعد المائة:
إذا قـررت الجهـة تنفيذ الأعمال المسـحوبة جزئياً على حسـاب المتعاقد، يجب أن يكـون التنفيذ وفقاً للروط والمواصفات 

التـي تـم التعاقد بموجبها مع المتعاقد المسـحوبة منه الأعمال.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:
يجـوز للجهـة الحكوميـة أن تنفـذ فـوراً عـلى حسـاب المتعاقـد الأعـمال التـي قـصر في تنفيذهـا إذا كانت تلك الأعـمال تمثل 
بنـداً أو عـدة بنـود مـن العقـد مـع اسـتمرار المتعاقـد في تنفيـذ بقيـة الأعـمال، أو كانـت مـن الأعـمال المتبقية بعد الاسـتام 
الابتدائـي، أو كانـت مـن ماحظـات الاسـتام النهائـي التـي يتوجب عـلى المتعاقد إصاحهـا، أو كان العقد مـن العقود 
ذات التنفيـذ المسـتمر التـي لا تحتمـل التأخـير. ويكـون ذلـك بإجـراء دعوة محـدودة بين المتقدمين للمنافسـة وفـق أحكام 
النظـام وهـذه الائحـة؛ عـلى أن يتـم توجيه الدعوة لجميـع أصحاب العروض التـي كانت تي العـرض الفائز في الرتيب 

وألا يقـل عددهـم بـأي حـال عـن )ثاثـة(، أو أن تطرح تلك الأعـمال في منافسـة جديدة.
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الفصل الثامن
إنهاء العقود

ن78 ل14 ل92 ل97 المادة السادسة والسبعون: 

1. يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية:
أ- إذا تبـين أن المتعاقـد معـه قـد شرع -بنفسـه أو بوسـاطة غـيره بطريـق مبـاشر أو غـير مباشر- في 
رشـوة أحـد موظفـي الجهـات الخاضعـة لأحـكام النظـام أو حصـل عـلى العقـد عـن طريـق الرشـوة أو 

ـا مـن ذلـك أثنـاء تنفيـذه للعقـد. الغـش أو التحايـل أو التزويـر أو التاعـب أو مـارس أيًّ
ب- إذا أفلـس المتعاقـد معـه، أو طلـب إشـهار إفاسـه، أو ثبـت إعسـاره، أو صـدر أمـر بوضعـه 

تحـت الحراسـة، أو كان شركـة وجـرى حلهـا أو تصفيتهـا.
ج- إذا تنازل المتعاقد معه عن العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة.

2. يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات التالية:
أ- إذا تأخـر المتعاقـد معـه عـن البـدء في العمـل، أو تباطـأ في تنفيذه، أو أخلّ بـأي شرط من شروط 

العقـد ولم يصحـح أوضاعـه خـال )خمسـة عـر( يوماً من تاريـخ إباغه كتابـة بذلك.
ب- إذا تـوفي المتعاقـد معـه. وفي هـذه الحالـة ينهـى العقـد وتسـوى المسـتحقات وتعـاد الضمانات. 
وللجهـة الحكوميـة الاسـتمرار في التعاقـد مع الورثة -بعـد موافقتهم- على أن يتوافـر لديهم المؤهات 

الفنيـة والضمانـات الازمـة لإكمال تنفيـذ العقد.
ج- إذا تعاقد المتعاقد معه لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.

3. يجـوز في حـال إنهـاء العقـد، طـرح الأجـزاء المتبقيـة منـه بالأسـلوب الـذي طرحـت بـه الأعمال 
والمشـريات، وللجهـة الحكوميـة توجيـه دعـوة لإجـراء منافسـة محـدودة لأصحـاب العـروض التـي 
كانـت تـي العـرض الفائـز في الرتيـب، بحيـث يُطلـب منهـم تقديـم عـروض جديـدة ويجـرى تقييمها 

وفقـاً لأحـكام النظام.
4. تحدد الائحة الروط والإجراءات الازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
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اللائحة
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:

1. مـع مراعـاة مـا ورد في المادتـين )السادسـة والسـبعين( و )السـابعة والسـبعين( مـن النظـام، يتـم إنهـاء العقـد بقرار من 
صاحـب الصاحيـة بنـاء عـلى توصيـة مـن لجنـة فحـص العـروض أو اللجنـة المختصـة بالـراء بحسـب الحـال، ويتـم 

إشـعار المتعاقـد بذلـك وفقـاً للـمادة )التسـعين( مـن هـذه الائحة.
2. عنـد إنهـاء العقـد، تقـوم الجهـة الحكومية بالحجـز على مسـتحقات المتعاقـد لتغطية كافـة حقوقها تُجـاه المتعاقد، وذلك 

إلى حـين إجـراء المحاسـبة النهائية على أعـمال المروع.
3. مـع مراعـاة مـا ورد في المـادة )السادسـة والسـبعين( مـن النظـام، إذا رأت الجهـة الحكوميـة أن مـن مصلحـة المـروع 
اسـتمرار تنفيـذ الأعـمال دون انقطـاع، جـاز لهـا تعليـق قرار الإنهـاء وإدارة المـروع بنفسـها أو عن طريق استشـاري على 

المتعاقد. حسـاب 
4. في حـال إجـراء منافسـة محـدودة بـين أصحـاب العـروض التـي تي العـرض الفائز وفـق أحـكام الفقرة )3( مـن المادة 
)السادسـة والسـبعين( مـن النظـام، يجـب أن توجـه الدعـوة لجميع أصحـاب العروض التـي كانت تي العـرض الفائز في 

الرتيـب، وعـلى ألا يقـل عـدد مـن توجه لهـم الدعوة بـأي حال عـن )ثاثة(.

ل131 المادة السابعة والسبعون: 

للجهـة الحكوميـة إنهـاء العقـد إذا اقتضـت المصلحـة العامـة ذلـك، أو إذا تـم الاتفـاق عـلى الإنهـاء 
مـع المتعاقـد معـه وذلـك بعـد موافقـة الـوزارة، وفقـاً للـروط والإجـراءات التـي توضحهـا الائحة.

اللائحة
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:

لا يعـد مـن دواعـي المصلحـة العامـة إنهـاء الجهـة الحكوميـة للعقـد لرغبتهـا فقـط في تنفيـذ الأعـمال بنفسـها أو بواسـطة 
متعاقـد آخـر. وفي حالـة إنهـاء العقـد لدواعـي المصلحـة العامة، تلتزم الجهـة بإباغ المتعاقـد بذلك، ولا يعد الإنهـاء نافذاً 

في هـذه الحالـة إلا بعـد مـضي )ثاثـين( يوماً مـن تاريـخ الإباغ.

ل96 المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة: 
للجهة الحكومية إنهاء العقد بالاتفاق بينها وبين المتعاقد في الحالات الآتية:

1. إذا تأخـرت الجهـة الحكوميـة في تسـليم موقـع العمـل للمقـاول مـدة تزيـد عـلى المـدة المحـددة في الفقـرة ) 2( مـن 
المـادة )التاسـعة والخمسـين( مـن النظـام، وبعـد إباغ المتعاقـد للجهة الحكوميـة بذلك، ومـضي )ثاثين( يومـاً من تاريخ 
الإبـاغ دون قيامهـا بتسـليم الموقـع أو اتخـاذ أي إجـراءات مقبولـة في سـبيل ذلـك. ولا يعـد عـدم تمكن الجهـة الحكومية 

مـن تسـليم أجـزاء مـن الموقـع ممـا ينطبـق عليـه حكـم هـذه المـادة مـا دام بإمـكان المقـاول العمـل في الأجـزاء الأخرى.
2. إذا اسـتمرت الجهـة الحكوميـة في إيقـاف كامـل الأعـمال لأسـباب لا عاقـة للمتعاقد بها مـدة تتجاوز )مائـة وثمانين( 
يومـاً مـن تاريـخ خطـاب الأمـر بإيقـاف الأعـمال، وبعد إبـاغ المتعاقـد للجهة الحكوميـة لتمكينـه من اسـتئناف الأعمال، 
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ومـضي )ثاثـين( يومـاً مـن تاريـخ الإبـاغ دون قيامهـا بتمكـين المتعاقـد مـن اسـتئناف الأعـمال أو اتخـاذ أي إجـراءات 
مقبولـة في سـبيل ذلـك.

3. إذا أصبـح تنفيـذ الأعـمال مسـتحياً لوجـود قـوة قاهرة، مع مراعـاة متطلبات الإخطـار والمهلة الزمنيـة الازمة لجواز 
الإنهـاء المنصوص عليهـا في العقد.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
يتعين على المتعاقد عند إنهاء العقد القيام بما يي:

1. التوقـف فـوراً عـن تنفيـذ الأعمال، إلّا إذا وجه الاستشـاري بخـاف ذلك لحماية الأشـخاص أو الممتلكات أو لضمان 
سـامة الأعمال المنفذة.

2. تسـليم كافـة وثائـق المـروع والتجهيـزات الآليـة والمـواد والأعـمال الأخـرى الموجـودة في الموقـع للجهـة الحكوميـة؛ 
والتـي تعتـر ملـكاً لها.

3. إزالة كافة اللوازم الأخرى من الموقع، باستثناء ما يلزم منها لأمور السامة.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
1. يتعين على الجهة الحكومية بعد أن يصبح الإشعار بإنهاء العقد نافذاً، أن تقوم بما يي:

ـــة  ـــة الدفع ـــن قيم ـــي م ـــد المتبق ـــه الرصي ـــرد من ـــع، وأن يس ـــا في الموق ـــم تنفيذه ـــي ت ـــمال الت ـــن الأع ـــد ع ـــبة المتعاق أ- محاس
ـــدت. ـــة إن وج المقدم

ب- أن تدفـع للمتعاقـد قيمـة اللـوازم والمـواد الموجودة في الموقع، التـي اعتمدت قبل تاريخ الإشـعار بإنهاء الأعمال. كما 
تدفـع لـه قيمـة المـواد واللـوازم التي سـبق أن قـام برائها واسـتيرادها لأجل العقد ولم يتـم إحضارهـا إلى الموقع؛ شريطة 
أن يقـدم المتعاقـد مـا يثبـت شرائهـا لغـرض تنفيذ أعمال العقـد وأن يقوم بتسـليمها للجهـة الحكومية. وتعد كافـة اللوازم 

والمـواد التـي تم توريدهـا ودفعت الجهـة الحكومية قيمتهـا ملكاً لها.
2. عنـد إنهـاء العقـد وفقـاً لأحـكام المـادة )السـابعة والسـبعين( مـن النظـام، يتعـين عـلى الجهـة الحكوميـة أن تفـرج عـن 

ضـمان الدفعـة المقدمـة والضـمان النهائـي، وذلـك بعـد إجـراء التسـويات الازمـة.

المادة الثامنة والسبعون: 

يجـب عنـد إنهاء العقد بموجب الفقرة )1( أو الفقرة )2/أ( أو الفقرة )2/ج( من المادة )السادسـة 
والسـبعين( مـن النظـام، مصادرة الضمان النهائـي وذلك دون إخال بحق الجهـة الحكومية في الرجوع 
عـلى المتعاقـد معـه بالتعويـض عـما لحق بهـا من ضرر، وتـزود اللجنـة المنصوص عليهـا في المـادة )الثامنة 

والثمانـين( مـن النظـام بنسـخة من القـرار؛ للنظر في منع التعامـل مع المتعاقد مع الجهـة الحكومية.
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الفصل التاسع
تقييم أداء المتعاقد معه

المادة التاسعة والسبعون: 

تتــولى الجهــة الحكوميــة تقييــم أداء المتعاقــد معهــا بعــد اكتــمال تنفيــذه للعقــد، وذلــك باســتخدام 
نمــوذج تقييــم أداء المتعاقديــن. ولا تعلــن نتائــج تقييــم أداء المتعاقديــن؛ إلا بعــد أن يكــون قــرار التقييم 
نهائيــاً. وتحــدد الائحــة الضوابــط والإجــراءات الازمــة لتنفيــذ ذلــك، والأثــر المرتــب عــلى ضعــف 

أداء المتعاقــد.

اللائحة
المادة الأربعون بعد المائة:

1. يتم تقييم أداء المتعاقد بحسب نوع العقد، وذلك على النحو التالي:
ــم في العقــود ذات  ــادة )السادســة والخمســين( مــن النظــام، يكــون التقيي أ- مــع مراعــاة مــا ورد في الفقــرة )3( مــن الم
التنفيــذ المســتمر دوريــاً وفــق مــا توضحــه شروط مســتوى الأداء في العقــد، وذلــك بالإضافــة إلى إجــراء التقييــم النهائــي 

بعــد تنفيــذ العقــد.
ب- في عقود التوريد الفورية، يتم التقييم النهائي بنهاية العقد وبعد استام الأعمال.

ج- في الاتفاقيـات الإطاريـة، يتـم تقييـم كل أمـر شراء من الجهـة الحكومية، وذلـك بالإضافة إلى التقييـم النهائي لمجمل 
أداء المتعاقـد في الاتفاقية.

2. تنص الجهة الحكومية في العقد على المواعيد الزمنية لإجراء عمليات التقييم للمتعاقد بحسب نوع التقييم.
3. تلتزم الجهة الحكومية بمعايير التقييم الواردة في النموذج المعد من قبل مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.

4. تُبلـغ الجهـة الحكوميـة المتعاقـد بنتيجـة التقييـم، وترفعهـا إلى البوابـة ليتـم تدوينهـا في سـجله بعـد أن تصبـح نتيجـة 
التقييـم نهائيـة. ويتـاح لبقيـة الجهـات الحكوميـة الاطـاع عليهـا.

5. إذا تكرر حصول المتعاقد على درجة أقل من )70%( في مستوى الأداء لثاث عقود متتالية، يحال إلى اللجنة المنصوص 
عليها في المادة )الثامنة والثمانين( من النظام للنظر في منع التعامل معه.



الفهرس106

الباب الخامس
بيع المنقولات
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الباب الخامس
بيع المنقولات

المادة الثمانون: 

للجهـة الحكوميـة التنـازل عـما تسـتغني عنه من منقـولات إلى الجهـات الحكومية والجهـات التابعة 
لهـا، عـلى أن تشـعر الـوزارة بذلـك. وتُحيـط الجهـة الحكوميـة المالكـة للمنقـولات -من خـال البوابة- 
الجهـات الحكوميـة بأصنـاف المنقـولات وكمياتهـا، وتحـدد لهـا مـدة للإفصـاح عـن رغبتها فيهـا. فإن لم 
تـرد خـال تلـك المـدة جـاز لهـا بيعهـا عـن طريـق المزايـدة العامـة إذا بلغـت قيمتهـا التقديريـة )مائتـي 
ألـف( ريـال فأكثـر، بعـد الإعـان عنهـا في البوابـة وموقعهـا الإلكـروني؛ طبقـاً لقواعـد الإعـان عـن 

العامة. المنافسـات 

اللائحة
المادة الحادية والأربعون بعد المائة:

مـع مراعـاة مـا ورد في قواعـد وإجـراءات المسـتودعات الحكوميـة، تكـوّن الجهـة الحكوميـة لجنـة لا يقـل عـدد أعضائهـا 
عـن ثاثـة مختصـين، تختـص بتقديـر قيمـة الأصناف والمنقـولات المـراد بيعها؛ عـلى أن تراعـى في التقدير حالـة الأصناف 
وكلفتهـا وعمرهـا الافـراضي وغـير ذلـك مـن العنـاصر المؤثـرة في تقديـر الثمـن، ويجـوز الاسـتعانة بجهـة تسـعير ذات 

خـرة في مجـال الأصنـاف المـراد بيعهـا إذا لم يتوافـر لـدى الجهـة الحكوميـة الخـرة الكافية.

المادة الثانية والأربعون بعد المائة:
توضـع الأسـعار التقديريـة في مظـروف مختـوم لا يفتـح إلّا مـن قبـل رئيـس لجنـة البيـع في حضـور أعضائهـا، وذلـك بعد 

فتـح مظاريـف المزايـدة أو انتهـاء المـزاد العلني.

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:
إذا كانت الأصناف أو المنقولات مما يتلف سريعاً بالتخزين، جاز بيعها وفقاً لأحكام المادة )الحادية والثمانون( من النظام.

ل145 المادة الحادية والثمانون: 

تُبـاع المنقـولات التـي تقـل قيمتهـا التقديريـة عـن )مائتـي ألـف( ريـال؛ إمـا بالمزايـدة العامـة، أو 
بالطريقـة التـي تراهـا الجهـة الحكوميـة محققـة لمصلحـة الخزينـة العامـة للدولـة، بـرط أن تتيـح الجهـة 

المجـال لأكـر عـدد مـن المزايديـن.
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المادة الثانية والثمانون: 

1. إذا كانـت المزايـدة بعـروض مختومـة، يقـدم المزايـد مـع عرضـه ضمانـاً ابتدائيـاً قـدره )2%( مـن 
العرض. قيمـة 

2. عـلى مـن ترسـو عليـه المزايـدة زيـادة ضمانـه إلى )5%( مـن قيمـة عرضـه، وذلـك خـال )خمسـة 
عـر( يـوم عمـل مـن تاريـخ الرسـية، وفي حـال انتهـاء تلـك المـدة دون زيادتـه فـا يُعـاد إليـه ضمانـه 
الابتدائـي، ولا يُفـرج عـن الضـمان إلا بعـد تسـديد كامـل قيمـة المنقـولات التـي اشـراها وتكاليـف 

نقلهـا، ويُعـاد الضـمان إلى مـن لم يـرسُ عليـه المـزاد.
3. إذا كانـت المزايـدة علنيـة يقـدم مـن ترسـو عليـه المزايـدة ضمانـاً قـدره )5%( من قيمتهـا، ويجوز 

قبـول الشـيك المـصرفي أو مبلـغ نقـدي كضـمان في المزايـدة العلنية.

اللائحة
المائدة السابعة والأربعون بعد المائة:

يجـب عـلى المزايـد الـذي تتـم الرسـية عليـه زيـادة ضمانـه إلى )5%( مـن قيمـة عرضـه، ويمهـل مـدة لا تزيد عـن )عرة( 
أيـام مـن تاريـخ إباغه بالرسـية ليدفـع كامل قيمة المنقـولات وتكاليف نقلها، ويتـم إنذاره -كتابةً- في حـال تأخره عن 
السـداد. فـإذا لم يقـم بالسـداد خـال )خمسـة عـر( يومـاً من تاريخ إنـذاره، يصـادر ضمانه ويتـم التفاوض مـع أصحاب 
العـروض الأخـرى -بالرتيـب- للوصـول إلى سـعر مـن رسـت عليـه المزايـدة، فإذا لم يتـم التوصـل إلى هذا السـعر يعاد 

طرحهـا مـن جديد.

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:
يلتـزم المشـري نقـل مـا اشـراه خـال مدة لا تزيد على )خمسـة عـر( يوماً مـن تاريخ سـداد قيمة الأصنـاف والمنقولات 
المباعـة. فـإن تأخـر عـن ذلـك، يتـم إنـذاره -كتابـةً- لنقلهـا خـال مـدة مماثلة. فـإن لم يقـم بنقلها، فـا يفرج عـن الضمان 
المقـدم منـه حتـى يتـم نقلهـا، وفقاً لمـا نصت عليـه الفقرة )2( من المـادة )الثانيـة والثمانين( مـن النظام، مع جـواز الرجوع 
عليـه بأجـرة التخزيـن. ولا تتحمـل الجهـة الحكوميـة مسـئولية مـا يحـدث للأصنـاف والمنقـولات المباعـة مـن فقـدان أو 

تلـف بعـد انتهاء المهلـة المحـددة لنقلها.

المادة الثالثة والثمانون: 

إذا لم يتقـدم أحـد للمزايـدة بعـد الإعـان عنهـا، فيعلـن عنهـا مرة أخرى. فـإن لم يتقدم أحـد للمرة 
الثانيـة، فلصاحـب الصاحيـة الحـق في دعـوة مختصـين في مجـال الأصنـاف المـراد بيعهـا وعـرض بيعهـا 
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عليهـم. فـإن لم يقـدم سـعراً مناسـباً، جـاز منحهـا للجمعيـات والمؤسسـات الأهليـة أو أي كيـان غـير 
هـادف للربـح، عـلى أن تُشـعر الـوزارة بذلك.

اللائحة
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:

إذا انخفضـت أسـعار المزايـدة عـن الأسـعار التقديريـة بنسـبة تزيـد عـلى )15%(، فيعلـن عنهـا مـرة أخـرى بعـد إعـادة 
تقديرهـا، فـإذا لم يتـم الحصـول على سـعر مناسـب جـاز بيعهـا أو منحها وفقـاً لأحكام المـادة )الثالثـة والثمانين( مـن النظام.

المادة الرابعة والثمانون: 

تحدد الائحة إجراءات المزايدة وتكوين لجان البيع فيها.

اللائحة
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:

1. تكـون الجهـة الحكوميـة لجنـة لا يقل عـدد أعضائها عن ثاثة، لغـرض إجراء المزايدة العلنية وفتـح مظاريف وفحص 
عـروض الأصنـاف المراد بيعها في المزايدة بواسـطة الظروف المختومة.

2. تتأكـد اللجنـة مـن سـامة المظاريف ووثائـق المزايدة والضمانات المقدمـة، وتقوم بمراجعة أسـعار العروض وإعانها 
عـلى الحاضريـن من أصحاب العـروض أو ممثليهم.

3. تسـتكمل اللجنـة إجـراءات المزايـدة، وتحـدد أفضل العـروض المطابقة لـروط المزايدة، وترفع محضرهـا إلى صاحب 
الصاحية لاعتماد الرسـية.

4. إذا كانـت المزايـدة علنيـة، تعـد اللجنـة بعـد نهايـة المـزاد محـضراً توضـح فيـه إجـراءات المزايـدة وسـعر مـن رسـا عليـه 
المـزاد والضـمان المقـدم منـه، وترفـع محضرهـا إلى صاحـب الصاحيـة لاعتـماد الرسـية.

المادة السادسة والأربعون بعد المائة:
يجـب البـت في ترسـية المزايـدة خـال مـدة لا تتجـاوز )ثاثـين( يومـاً من تاريـخ فتح مظاريـف المزايـدة أو انتهـاء المزايدة 
العلنيـة، فـإذا مضـت هذه المـدة دون البت في المزايدة جـاز للمتزايد الرجوع في عرضه واسـرداد ضمانه، وذلك بموجب 
خطـاب يقدمـه للجهـة خـال )عرة( أيـام من انتهاء المدة المحـددة للبت في الرسـية، ويعد موافقاً على اسـتمرار عرضه 

كل مـن لم يتقـدم بخطابه خال هـذه المدة.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:
يجـوز الاسـتعانة بالوسـطاء المرخـص لهـم لإجـراء المزايـدة العلنيـة مقابـل عمولـة يدفعهـا المشـري لا تتجـاوز نسـبتها 

)2.5%( مـن قيمـة المبيعـات، ويتـم اختيـار الوسـطاء وفقـاً لأحـكام النظـام وهـذه الائحـة.
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المادة الخامسة والثمانون: 

للجهـة الحكوميـة تأمـين بعض احتياجاتها بطريقة الاسـتئجار، أو اسـتبدال ما لديهـا من منقولات 
بأخـرى جديدة، وفقـاً للضوابط التـي تحددها الائحة.

اللائحة
المادة الخمسون بعد المائة:

عـلى الجهـة الحكوميـة عنـد رغبتهـا في تأمـين بعـض احتياجاتهـا بالاسـتئجار كالمعـدات والسـيارات وأجهـزة وبرامـج 
الحاسـب الآلي؛ أن تراعـي الضوابـط الآتيـة:

1. أن يحقق الاستئجار مصلحة للجهة الحكومية تفوق المصلحة المتحققة من الراء.
2. أن يكـون تقديـر الاحتيـاج إلى الاسـتئجار مبنيـاً عـلى تقرير فنـي تعده لجنة فنيـة متخصصة، ويعتمد مـن قبل صاحب 

الصاحية في الرسـية.
3. أن تكـون الأجهـزة أو اللـوازم المسـتأجرة مؤمنـاً عليهـا مـن قبـل المؤجر أو أن تكـون تحت ضمانه مدة الاسـتئجار، مع 

التزامـه في جميـع الأحـوال بصيانتها خال مدة الاسـتئجار.
4. يجب أن تتناسب مدة الاستئجار مع التكلفة المعتمدة للعقد في الميزانية، على ألّا تتجاوز )خمس( سنوات.

المادة الحادية والخمسون بعد المائة:
عـلى الجهـة الحكوميـة عنـد رغبتهـا في اسـتبدال أجهـزة أو معـدات لديهـا بأخـرى جديـدة -مـع دفـع الفـرق في القيمـة- 

مراعـاة الضوابـط الآتيـة:
1. انتهـاء العمـر الافـراضي للأجهـزة، أو أن تكـون مـن الأجهـزة التـي لهـا صفـة التحديـث والتطويـر المسـتمر، أو التي 
لا تلبـي احتيـاج الجهـة، أو أن تكـون تكلفـة الصيانـة وقطـع الغيـار مرتفعـة مقارنـة بتكلفـة الأجهـزة الجديـدة وصيانتها.

2. أن يحقق الاستبدال وفراً للخزانة العامة أفضل من البيع.
3. أن تشـكل الجهـة الحكوميـة لجنـة فنيـة لمعاينـة الأجهـزة القديمـة، وإعـداد تقريـر فنـي عنهـا يحـدد فيـه تاريـخ شرائهـا 
وكلفتهـا المؤمنـة بهـا وحالتهـا الراهنـة وقيمتها التقديرية، وأن توضـح اللجنة الفنية في التقرير تحققها ممـا ورد في الفقرتين 

)1( و )2( مـن هـذه المادة.
4. تضمـن شروط ومواصفـات الأجهـزة الجديـدة المطروحـة للتنافـس القيمـة التقديريـة للأجهـزة القديمـة، ويكـون 

التنافـس في قيمـة الأجهـزة الجديـدة.
5. أن يسمح البند المخصص لدى الجهة بخصم كامل تكلفة الأصل الجديد.

6. يخصـم إجمـالي تكلفـة الأصـل الجديـد مـن الاعتـماد المخصـص، ويتـم قيـد قيمـة الأصـل القديـم للإيـرادات بمثابـة 
مبيعـات حكوميـة، ويـصرف للمـورد الأصـل القديـم مـع فـرق القيمـة.

المادة الثانية والخمسون بعد المائة:
يتـم طـرح احتياجـات الجهـة الحكوميـة التـي تتـم بالاسـتئجار أو باسـتبدال أجهـزة ومعـدات لديهـا بأخـرى جديـدة في 

منافسـة عامـة، ويجـوز تأمينهـا بالمنافسـة المحـدودة أو الـراء المبـاشر وفقـاً لأحـكام النظـام وهـذه الائحـة.
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الباب السادس
النظر في الشكاوى والمخالفات والتظلمات
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الباب السادس
النظر في الشكاوى والمخالفات والتظلمات

ن87 ل8 ل113 المادة السادسة والثمانون: 

1. تكـوّن بقـرار مـن الوزيـر لجنـة أو أكثـر مـن المختصـين، لا يقـل عددهـم عـن خمسـة ويحـدد فيـه 
رئيـس اللجنـة ونائبـه، ويُنـص في القـرار عـلى عضـو احتياطـي أو أكثـر. ويعـاد تشـكيل هـذه اللجنـة 
كل ثـاث سـنوات، ويجـوز تُجديـد العضويـة فيهـا. ويصـدر الوزيـر قـرارًا يحـدد قواعـد عمـل اللجنـة 

وإجراءاتهـا، ويحـدد مكافـآت أعضائهـا وسـكرتيرها.
2. تختص اللجنة بما يي:

أ- النظـر في تظلـمات المتنافسـين من قرار الرسـية أو مـن أي قرار أو إجراء تتخـذه الجهة الحكومية 
قبل قرار الرسـية.

ب- النظر في تظلمات المتعاقد معهم من قرارات تقييم الأداء.
ج- النظر في طلبات تعديل الأسعار وفقاً لأحكام المادة )الثامنة والستون( من النظام.

3. تكون قرارات اللجنة ملزمة للجهة الحكومية.
4. يقدم المتظلم ضماناً يساوي نصف قيمة الضمان الابتدائي؛ يعاد إليه إذا ثبت صحة التظلم.

اللائحة
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:

مع مراعاة ما ورد في الفقرة )4( من المادة )السادسة والثمانين( من النظام، تطبق الأحكام الآتية:
1. يقدم الضمان عند التظلم أمام اللجنة المشار إليها في المادة )السادسة والثمانين( من النظام.

2. لا يجوز قبول التظلم في حال عدم تقديم الضمان أو تقديمه ناقصاً.
3. يكون الضمان ساري المفعول مدة لا تقل عن )ثاثين يوماً( من تاريخ تقديم التظلم.

4. لا يلزم المتظلم بتجديد مدة الضمان في حال انتهاء سريان مفعوله دون البت في التظلم.
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ل87 المادة السابعة والثمانون: 

1. لـكل متنافـس الحـق في التظلـم أمـام الجهـة الحكوميـة مـن أي قـرار اتخذتـه، قبل قرار الرسـية، 
وذلـك خـال )خمسـة( أيـام عمـل من تاريخ صـدور القـرار، وله كذلـك التظلـم أمام الجهـة الحكومية 
عـلى قـرار الرسـية، وذلـك خـال فـرة التوقف المشـار إليهـا في المـادة )الثالثة والخمسـين( مـن النظام.

2. يجـب عـلى الجهـة الحكوميـة البـتّ في التظلـم خـال )خمسـة عـر( يوم عمـل من تاريـخ ورود 
التظلـم، فـإن مضـت تلـك المـدة دون البـت في التظلـم عـد رفضاً.

3. للمتظلـم خـال )ثاثـة( أيـام مـن تاريـخ إباغـه بقرار رفـض تظلمـه أو من تاريخ مـضي المدة 
المشـار إليهـا في الفقـرة )2( مـن هـذه المـادة دون البـت في تظلمـه؛ أن يتظلـم إلى اللجنـة المشـار إليهـا في 

المـادة )السادسـة والثمانـين( مـن النظام.
4. عـلى اللجنـة المشـار إليهـا في المـادة )السادسـة والثمانـين( مـن النظـام، البـتّ فيـما يـرد إليهـا مـن 
تظلـمات وإبـاغ أصحـاب الشـأن خـال )خمسـة عـر( يـوم عمل مـن تاريـخ ورودهـا إليهـا. وللجنة 

التمديـد لمـدة مماثلة.
5. لا يجوز للجهة الحكومية استكمال إجراءات التعاقد إلا بعد مراعاة الآتي:

أ- انتهاء فرة التوقف دون ورود تظلمات.
ب- في حـال ورود تظلـم وقبولـه؛ يتـم تصحيـح ما تم اتخـاذه من إجراءات مخالفـة لأحكام النظام 
إن أمكـن وإلا فتلـغَ المنافسـة. وفي حـال صححـت الجهـة الحكوميـة مـا اتخذتـه مـن إجـراءات مخالفـة 
لأحـكام النظـام، ونتـج عـن ذلك فـوز عرض آخر؛ فيجـب منح صاحـب العرض المسـتبعد دون غيره 
فرصـة لتقديـم تظلمـه مـن ذلـك التغيير إلى الجهـة الحكومية خال مـدة مماثلة لمدة التوقـف، ويسري في 

شـأن تظلمـه حكم هـذه المادة.
ج- في حـال ورود تظلـم ورفضـه؛ ومـضي الفـرة المشـار إليهـا في الفقـرة )4( مـن هـذه المـادة دون 

قيـام اللجنـة بإصـدار قـرار في التظلم.
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ن78 ل8 ل88 ل140 المادة الثامنة والثمانون: 

1. تكـوّن بقـرار مـن الوزيـر لجنـة أو أكثـر مـن المختصـين، لا يقـل عددهـم عـن خمسـة ويحـدد فيـه 
رئيـس اللجنـة ونائبـه، ويُنـص في القـرار عـلى عضـو احتياطـي أو أكثـر. ويعـاد تشـكيل هـذه اللجنـة 
كل ثـاث سـنوات، ويجـوز تُجديـد العضويـة فيهـا. ويصـدر الوزيـر قـراراً يحـدد قواعـد عمـل اللجنـة 

وإجراءاتهـا، ويحـدد مكافـآت أعضائهـا وسـكرتيرها.
2. تتـولى هـذه اللجنـة النظـر في مخالفـات المتنافسـين والمتعاقـد معهـم لأحـكام النظـام والعقـود 

المرمـة معهـم.
3. مـع عـدم الإخـال بـأي عقوبـة ينـص عليهـا أي نظام آخـر؛ للجنـة أن تصدر في حـق المخالف 
قـراراً بمنعـه مـن التعامـل مـع الجهـات الحكومية مـدة لا تتجـاوز خمس سـنوات، أو بتخفيـض تصنيفه 

-إن وجـد- أو بهـما معاً.
4. يجـوز للجنـة بـدلاً مـن تطبيـق عقوبة المنع في حـق المخالف؛ أن تفـرض عليه غرامة مالية بنسـبة 

لا تتجـاوز )10%( من القيمـة الإجمالية لعرضه.
5. تكـون قـرارات اللجنـة نافـذة مـن تاريـخ صدورهـا، مـا لم يصـدر أمـر مـن المحكمـة الإداريـة 

بوقـف تنفيذهـا.
6. يجـوز التظلـم مـن قـرارات اللجنـة أمـام المحكمـة الإداريـة، خـال )سـتين( يومـاً مـن تاريـخ 

العلـم بالقـرار.
7. ينـر ملخـص القـرار عـلى نفقـة المخالـف في إحـدى الصحف المحليـة أو في أي وسـيلة أخرى 

مناسـبة، في الحالتـين التاليتين:
أ- إذا مضـت المـدة المشـار إليهـا في الفقـرة )6( من هذه المـادة، دون أن يتظلم صاحب الشـأن أمام 

الإدارية. المحكمة 
ب- إذا صدر حكمًا نهائياً من المحكمة الإدارية بتأييد قرار اللجنة.
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الباب السابع
أحكام ختامية

المادة التاسعة والثمانون: 

للجهـات الحكوميـة التعاقـد فيـما بينهـا بطريـق الاتفـاق المبـاشر، بـرط أن تتـولى بنفسـها تنفيـذ 
الأعـمال أو تأمـين المشـريات، ولهـا كذلـك أن تنـوب عـن بعضهـا في مبـاشرة إجـراءات التعاقـد.

المادة التسعون: 

يكـون التعاقـد مـع المـصرح لهـم بالعمـل مبـاشرة، ولا تُجـوز الوسـاطة في التعاقد، ولا يعد وسـيطاً 
المـوزّع أو الوكيـل المعتمـد من المنتـج الأصي.

المادة الحادية والتسعون: 

تلتـزم الجهـة الحكوميـة باسـتخدام النـماذج المعتمـدة للعقـود، ووثائـق المنافسـة، ووثائـق التأهيـل 
المسـبق، ونـماذج تقييـم أداء المتعاقديـن، وأي وثيقـة أخـرى تتطلبهـا طبيعـة الأعـمال أو المشـريات.

المادة الثانية والتسعون: 

1. عـلى الجهـة الحكوميـة تنفيـذ التزاماتهـا في العقـد وفقـاً لروطـه، وإذا أخلـت بتنفيـذ التزاماتهـا 
جـاز للمتعاقـد معهـا التقـدم إلى المحكمـة الإداريـة للمطالبـة بالتعويـض.

2. للجهة الحكومية -بعد موافقة الوزير- الاتفاق على التحكيم وفق ما توضحه الائحة.
3. تحدد الائحة وسائل أخرى لحل النزاعات التي تطرأ أثناء تنفيذ العقود.

اللائحة
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:

مع مراعاة ما ورد في الفقرة )2( من المادة )الثانية والتسعين( من النظام، يشرط لاتفاق على التحكيم ما يي:
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1. أن يقتـصر التحكيـم عـلى العقـود التـي تتجـاوز قيمتهـا التقديريـة )مئة مليـون( ريال، ويجـوز للوزير تعديـل هذا الحد 
وفـق ما يراه مناسـباً.

2. أن يتـم تطبيـق أنظمـة المملكـة العربيـة السـعودية على موضـوع المنازعة. ولا يجـوز قبول التحكيم لـدى هيئات تحكيم 
دوليـة خـارج المملكـة وتطبيق إجراءاتهـا إلا في العقود مع الأشـخاص الأجانب.

3. أن ينص على التحكيم وشروطه في وثائق العقد.

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:
في حـال وجـود نـزاع فنـي بـين الجهـة الحكوميـة والمتعاقـد، وكان مـن شـأنه أن يفـضي إلى تعثـر المـروع أو إلحـاق الضرر 
بصاحـب العمـل أو بالمتعاقـد أو بـأي مـن مرافـق الدولـة، فـإن عـلى الجهـة الحكوميـة حـل النـزاع بالطـرق الوديـة. فإن لم 

تتمكـن مـن ذلـك، يتـم حـل النـزاع مـن خـال مجلس لحـل النـزاع وفقـاً للإجـراءات الآتية:
1. يكّـون المجلـس مـن فريـق يضـم في عضويته ممثاً عن الجهـة الحكومية وممثاً عـن المتعاقد، وتعين الـوزارة من يرأس 

المجلـس من القطـاع الحكومي أو الخاص.
2. يشرط في رئيس وأعضاء المجلس أن يكونوا من ذوي الخرة والكفاءة في المجال محل النزاع.

3. يقـدم كل طـرف في النـزاع إلى المجلـس تقريـراً فنيـاً عـن الموضـوع محـل النـزاع يتضمـن وجهـة نظـره والمسـتندات 
المتعلقـة بموضـوع الخـاف، كـما يقـدم الاستشـاري المـرف على تنفيـذ الأعـمال -إن وجد- تقريـراً يضمنـه وجهة نظره 

في الخـاف. ويُمكـن المجلـس مـن معاينـة الأعـمال عـلى الطبيعـة ودخـول الموقـع.
4. يجـوز للمجلـس أن يطلـب الـرأي والمشـورة مـن جهة خـرة إذا رأى أن حل النـزاع يتطلب اللجـوء إلى ذلك، وتكون 

تكلفـة ذلـك مناصفة بين طـرفي النزاع.
5. يجب على المجلس البت في النزاع خال )ثاثين( يوماً من تاريخ تسلمه التقرير والمستندات ذات العاقة.

6. يُصـدر المجلـس قـراره بالأغلبية، ويوضح الرأي المخالف إن وجد، وفي حـال موافقة طرفي النزاع على قرار المجلس، 
فيعـد القـرار نهائيـاً في موضـوع الخـاف، أمـا في حـال اعـراض أي منهـما عـلى القـرار، فيعـاد إلى المجلـس موضحـاً فيـه 
الـرأي محـل الاعـراض، وعـلى المجلـس البـت فيه خال )خمسـة عـر( يوماً، ويعد قـرار المجلـس حينها واجـب النفاذ، 

وللمتـضرر الحـق باللجـوء إلى الجهة القضائيـة المختصة.
7. تحدد الوزارة مكافآت وأتعاب رئيس المجلس وممثي الجهة الحكومية، وتدفع من قبلها.

8. يجب ألّا يحول نظر أي نزاع بين الطرفين دون استمرار المتعاقد في تنفيذ التزاماته.
9. يقتصر فض النزاع من خال المجلس على الخافات الفنية بين الجهة الحكومية والمتعاقد دون ماعدا ذلك من مطالبات.

المادة الثالثة والتسعون: 

تلتزم الركات التي تنفذ الأعمال والمشريات نيابة عن الجهات الحكومية بتطبيق أحكام النظام.
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المادة الرابعة والتسعون: 

ض الموظف المسـؤول عنها للمسـاءلة التأديبية، وفقاً  كل مخالفـة لأي حكـم مـن أحـكام النظام تعرِّ
لأحـكام نظـام تأديـب الموظفـين ونظـام العمـل وغيرهـا مـن الأحـكام الجزائيـة الأخـرى المطبقـة عـلى 
الموظفـين والعاملـين، وللجهـة الحكوميـة الحـق في إقامة الدعـوى المدنية عـلى المخالف عنـد الاقتضاء.

المادة الخامسة والتسعون: 

إذا ظهـرت حاجـة إلى اسـتثناء حكـم مـن أحـكام النظـام؛ فيرفع إلى رئيـس مجلس الـوزراء لتكوين 
لجنـة لا يقـل عـدد أعضائهـا عـن ثاثـة يكـون مـن بينهـم الوزيـر ورئيـس مجلـس إدارة الهيئـة ورئيـس 
الجهـة الحكوميـة المختـص لدراسـة الموضـوع، مـع تحديـد محـل الاسـتثناء ومسـوغاته والرفـع بـما يرونه 

إلى رئيـس مجلـس الـوزراء للتوجيـه بـما يراه.

ن9 ن14 المادة السادسة والتسعون: 

مع مراعاة ما تنص عليه الأنظمة ذات العاقة، تعد الوزارة الآتي:
1. لائحة لتنظيم تعارض المصالح بشأن تطبيق أحكام النظام والائحة.

2. لائحة لتنظيم سلوكيات وأخاقيات القائمين على تطبيق أحكام النظام والائحة.
3. لائحـة تفضيـل المحتـوى المحي والمنشـآت الصغيرة والمتوسـطة المحلية والـركات المدرجة في 
السـوق الماليـة في الأعـمال والمشـريات، وذلك بالاشـراك مـع الهيئة والهيئـة العامة للمنشـآت الصغيرة 

والمتوسـطة وهيئة السـوق المالية، على أن تشـمل:
ــما في  ــريات ب ــمال والمش ــه في الأع ــابه وتطبيق ــة احتس ــي وكيفي ــوى المح ــل المحت ــات تفضي أ- آلي
ذلــك نســبة أفضليــة في التقييــم الفنــي والمــالي للعــروض أو نســبة إلزاميــة للمحتــوى المحــي مــن القيمــة 

الإجماليــة للعقــد.
ب- آليـة تفضيـل المنشـآت الصغـيرة والمتوسـطة المحليـة والـركات المدرجـة في السـوق المالية في 
الأعـمال والمشـريات بـما في ذلـك نسـبة أفضليـة في تقييـم العـروض أو نطاق سـعر محدد أو نسـبة مئوية 

مـن القيمـة الإجماليـة للعقود.
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ج- الغرامات المرتبة بسبب عدم التزام المتعاقدين لمتطلبات المحتوى المحي.
يصـدر مجلـس الـوزراء اللوائـح المشـار إليها في هذه المادة خـال )مائة وعرين( يومـاً، ويعمل بها 

من تاريخ العمـل بالنظام)1(.

المادة السابعة والتسعون: 

يصـدر الوزيـر الائحـة خـال )مائـة وعريـن( يوماً مـن تاريخ نر النظـام في الجريدة الرسـمية، 
ويعمـل بهـا من تاريـخ العمـل بالنظام)2(.

اللائحة
المادة السابعة والخمسون بعد المائة:

تنـر هـذه الائحـة في الجريـدة الرسـمية )3(، وتطبـق اعتبـاراً من تاريخ نفـاذ النظام، وتتـم مراجعتها بعد مرور )سـنتين( 
من تاريـخ تطبيقها.

المادة الثامنة والتسعون: 

يحـل هـذا النظـام محـل نظـام المنافسـات والمشـريات الحكوميـة، الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم 
)م/58( وتاريـخ 1427/9/4هــ، ويُلغـي مـا يتعـارض معـه مـن أحـكام.

المادة التاسعة والتسعون: 

يعمل بالنظام بعد مضي )مائة وعرين( يوماً من تاريخ نره في الجريدة الرسمية)4(.

تنظيـم سـلوكيات  المنافسـات والمشـريات الحكوميـة، ولائحـة  نظـام  تطبيـق  المصالـح في  تعـارض  تنظيـم  صـدرت لائحـة   )1(
وأخاقيـات القائمـين عـلى تطبيـق نظـام المنافسـات والمشـريات الحكوميـة ولائحتـه التنفيذيـة بموجـب قـرار مجلـس الوزراء 

رقـم )537( بتاريـخ: 1441/8/21هــ.
وصـدرت لائحـة تفضيـل المحتـوى المحـي والمنشـآت الصغـيرة والمتوسـطة المحليـة والـركات المدرجـة في السـوق الماليـة في 

الأعـمال والمشـريات بموجـب قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )245( بتاريـخ: 1441/3/29هــ.
لـت بالقـرار الـوزاري رقـم  صـدرت الائحـة التنفيذيـة بالقـرار الـوزاري رقـم )1242( بتاريـخ 1441/3/21هــ، وعُدِّ  )2(

1441/8/11هــ. بتاريـخ   )3479(
نـرت الائحـة في جريـدة أم القرى في العـدد )4809( يوم الجمعـة 1441/4/16هـ الموافـق 2019/12/13م، ونرت   )3(

الائحـة )المعدلـة( في جريـدة أم القـرى في العـدد )4826( يوم الجمعـة 1441/8/17هـ الموافـق 2020/4/10م.
نر النظام في جريدة أم القرى في العدد )4790( يوم الجمعة 1440/12/1هـ الموافق 2019/8/2م.  )4(
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روابط اللوائح ذات العلاقة

الفهرس
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ضوابط إعداد معايير تقييم العروض
الصادرة بالقرار الوزاري رقم )3011( 

وتاريخ 1442/8/18هـ

لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات 

المدرجة في السوق المالية في الأعمال 
والمشتريات

الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )245( 
وتاريخ 1441/3/29هـ

لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق 
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 

ولائحته التنفيذية
الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )537( 

وتاريخ 1441/8/21هـ

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات 
المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام 
المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود 

المبرمة معهم
الصادرة قرار وزير المالية رقم )2429( 

وتاريخ 1441/05/19هـ المعدلة 
بموجب قرار وزير المالية رقم )1226( 

وتاريخ 1444/10/25هـ

لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات 
القائمين على تطبيق نظام المنافسات 

والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية 
الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )537( 

وتاريخ 1441/8/21هـ

قواعد وإجراءات
المستودعات الحكومية 

امسح الرمز، أو اضغط عليه، أو على عنوان المرفق؛ لتحميله والاطلاع عليه

https://bit.ly/3qmYRZC
https://bit.ly/44XmiYF
https://bit.ly/3qnk7hP
https://bit.ly/45hfuod
https://bit.ly/3Op8ZsH
https://bit.ly/3OrLrDD
https://bit.ly/3qmYRZC
https://bit.ly/44XmiYF
https://bit.ly/3qnk7hP
https://bit.ly/45hfuod
https://bit.ly/3Op8ZsH
https://bit.ly/3OrLrDD
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